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  الشكر والتقدير

بعد شكر الله عزّ وجلّ الذي وفقنا في انجاز هذه المذكرة نتقدم بجزيل شكرنا إلى 
تبره ثمرة جهد متواصل جميع من ساعدنا في إعداد هذا العمل المتواضع والذي نع

 منذ مدة.

التي  ،الله خيرا هاجزا كما نتقدم بجزيل شكرنا إلى الأستاذة المشرفة "عيسى زهية"
وافقت الإشراف على هذه المذكرة، التي ساعدتنا بتوجيهاتها القيمة وملاحظاتها 

 الكريمة، ومتابعتها المتواصلة لنا أثناء إعداد هذه المذكرة.

تقديرنا إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة، وإلى كما نتقدم بشكرنا و 
أساتذة كلية الحقوق على ما بذلوه من جهد في تحصيل المادة العلمية خاصة 

 الأستاذ " شريفي عبد الغاني" جزاه الله خيرا.

 

 

 " وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين"



 ج

 

 

 الإهداء
 

 درب حياتي إلى والدتي العزيزة التي كانت شمعة تنير

 ...إلى التي منحتني الثقة والأمل في التطلع إلى المستقبل

 إلى والدي أطال الله في عمره الذي علمني وحثني على طلب العلم وغرس فيا حب المطالعة
 والسعي إلى المعرفة

 جميع أفراد أسرتي خاصة إخوتي وأخواتيإلى 

 اء، ومن كانوا برفقتي ومصاحبتي طيلة مشواري الجامعيالأصدقإلى كل 

 إلى كل من لم يبخل بجهده في مساعدتي

 

 بزاوي حسين
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 مـقـدمــة 

أنه  الأولى فمقتضى الصفة، " نسان مدني بطبعه وأناني بطبعهالإ"بن خلدون إيقول  
ستئثار بأسباب المتعة ى الصفة الثانية أنه يعمل على الإلا يعيش إلا في جماعة، ومقتض

ن إيجاد نظام ينظم هذه الجماعة فكان لا بد م خرين،لرفاهية حتى ولو كان على حساب الأوا
ستقوى القوي على الضعيف ، وأحسن وسيلة لتحقيق هذا التوازن هو بدون شك تنظيم إ لاا  و 

ولكي يتحقق  ،1هممقانون وصياغة أحكام تحمي حقوق وحريات أفراد المجتمع مرحلة تخاص
نشاء قواعد قانونية تنظم شؤون الدولة إبتغى عملت دول العصر الحديث على هذا الم

تقوم في الأساس  ةعديدووضعها على شكل هرمي في قمته الدستور الذي يتم إلمامه بمبادئ 
 ، بدأ الفصل بين السلطاتعلى ضمان حقوق وحريات الأفراد، ومن بين أهم هذه المبادئ م

وفق  ني مبدأ الفصل المرنختلفت الدساتير عبر العالم في تطبيق هذا المبدأ بين تبإنه أإلا 
وفق منهج النظام  و المطلق أل الجامد منهج النظام البرلماني ، وبين تبني مبدأ الفص

 . الرئاسي

ديث، حيث أن أغلب الدول تبنت ذين النظامين يعتبران الأساس في العصر الحاإن ه
الأصلية، وهناك من عدل عنهم مستحدثين بذلك نظام سياسي  تهاوفق صبغ نظمةالأ ههذ

ذين النظامين وتولد عن ذلك نظام جديد ا، وهناك من قام بدمج هلمجلسياجديد مثل النظام 
بتكرت هذا النظام بعدما كان إه الرئاسي، وتعتبر فرنسا أول من والذي يتمثل في النظام شب

 .          لال الجمهورية الرابعةأسلوب حكمها يقوم على النظام البرلماني خ

ام جديد ومستحدث هو الفكرة هم الدوافع التي أدت بالدولة الفرنسية لتبني نظأوتعتبر 
نتشرت آنذاك والتي تمثلت في عقلنة البرلمان، هذا الأخير الذي كان يسيطر على إالتي 

بية البرلمانية في الحكومة التي فشلت في تطبيق معظم أوامرها لعدم تمتعها بمساندة الأغل
عن قيام الجمهورية الخامسة بنظام  8591هذه القرارات، وبهذا أعلنت الدولة الفرنسية في 

حكم جديد و أفكار جديدة ترتكز في الأساس على تقوية مركز السلطة التنفيذية والتي على 
ي وذلك من خلال منحه سلطات متعددة لم يكن لها مثيل ف،أعلى هرمها رئيس الجمهورية 

                                                           
ت التحقيق في المنازعة الإدارية ، مذكرة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق القطب ءافوزية زكري ، إجرا1

 . 1، ص   1181-1188الجامعي بلقايد ، جامعة وهران ، 
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صراحة على المكانة العالية لرئيس  8591دستور  أعلن، حيث 1الجمهورية السابقة
حترام إيسهر رئيس الجمهورية على "أن    منه على 19الجمهورية وذلك عندما أقرت المادة 

تمرار بقاء الدولة، سإنتظام سير السلطات العامة وكذلك إور، ويضمن عبر تحكيمه الدست
 ". حترام المعاهداتا  رض و الوطن ووحدة الأ ستقلالوهو الضامن لإ

ستحدثته الدولة الفرنسية لقى تجاوب كبير من الدول إ ذيإن هذا النظام السياسي ال
التي تبنت هذا النظام مع إجراء تعديلات عليه، وهذا ما فعلته الجزائر التي تأثرت بالدستور 

عديلات عليه، هذه التعديلات بتبنيها لنظام شبه الرئاسي مع إجراء ت 8591الفرنسي لسنة 
لدستور ترتكز في الأساس على تدعيم مركز رئيس الجمهورية أكثر مما هو عليه في ا

 .لمانداخل السلطة التنفيذية، وأمام البر ته الفرنسي، لاسيما في مكان

جليا من أول وهلة أن إن دستور الجمهورية الجزائرية والجمهورية الفرنسية يتضح 
ظيم خرى، وذلك بتنس الجمهورية على حساب السلطات الأفضلية لرئيلأاكلاهما منح 

ب الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية، وما يمكن ملاحظته أن امؤسسة رئيس الجمهورية في الب
وذلك بالمبادرة بتسبيق تنظيم هذه ،هذا التنظيم الشكلي في الوثيقة الدستورية كان مقصودا 

ستورية الأخرى، ولعل هذا الترتيب مفهوم دستوري المؤسسة على حساب المؤسسات الد
وعليه بناءا على ما تم ذكره تبرز أهمية دراسة  ،النظام الذي تبنته كلا الدولتين مرتبط بتنظيم

موضوع مكانة رئيس الجمهورية في دستوري الجزائر وفرنسا في تحديد المكانة التي يحوزها 
رسه الدستور الفرنسي، وفي الدور الذي يما وأرئيس الجمهورية سواء في الدستور الجزائري 

وما يمتلكه من سلطات  ،عتباره رئيسا للسلطة التنفيذيةإفي تسيير شؤون الدولة خاصة ب
 .وصلاحيات

شيء الذي دفعنا للبحث عن واقع  على أساس كل هذا تبرز أهمية هذه الدراسة ، ال
لسلطة في دستوري الجزائر و فرنسا ، وعن مدى تأثيرها في داخل ا الجمهوريةمكانة رئيس 

 .خرى أي على النظام السياسي ككلالتنفيذية، ومع السلطات الأ

ولعل أهم سبب يعود  ختيار هذا الموضوع محل الدراسة،إكل هذه الدوافع تبرز أسباب 
اسي النظام السي منجزائري يستمد أغلب مبادئ قيامه أساس النظام السياسي ال عتبارإلى إ

إلى تبيان أهم التعديلات التي أجراها المؤسس الدستوري  رتأينااشبه الرئاسي الفرنسي، ولهذا 
                                                           

، ص  سيلقانو أروماتارو ، انحراف المؤسسات نحو نظام رئاسي ، مجلة القانون العام و علم السياسة ، العدد الثالث1
519 . 
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صب على أخر التعديلات تنئاسي ،مع العلم أن الدراسة سوف الجزائري على النظام شبه الر 
 .الدستورية في كلا الجمهوريتين

إلا انه تم تناول هذا ،إن موضوع مركز رئيس الجمهورية قد لقى عدة دراسات سابقة  -
الموضوع من زاوية واحدة فقط، أي أن الدراسات السابقة كانت محصورة في مكانة 

 :ومن بين هذه الدراسات ،رئيس الجمهورية في الجزائر
 خير لدستوري الأعد التعديل امركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري ب

وكانت هذه الدراسة المقارنة تهدف الى إبراز مكانة ،( 85-11بموجب قانون رقم )
 .رئيس الجمهورية في الأنظمة السياسية

  8551المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة 
ى إلى تبيان تأثير وأثره على النظام السياسي الجزائري، إن هذه الدراسة كانت تسع

 .النظام السياسي الجزائري بمركز رئيس الجمهورية
  المعدل، إن هذه الدراسة لديها هدفين  8551مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور

رئيسيين، الأول يتمثل في تبيان مكانة رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري 
ر التي دعمت مكانة رئيس أما الهدف الثاني يتمثل في معرفة المعايي ،1111

الجمهورية ، أما دراستنا هذه فقد تناولنا فيها موضوع رئيس الجمهورية من ثلاث 
زوايا، الزاوية الأولى تتمثل في إظهار هذه المكانة في الدستور الجزائري، الزاوية 

خلال دستور الجمهورية الثانية تتمثل في تبيان مكانة رئيس الجمهورية الفرنسي من 
ما الزاوية الثالثة فهدفها المقارنة بين مكانة رئيس الجمهورية في كلا أسة ، الخام

 .الدستورين الجزائري والفرنسي على حد سواء
إن دراسة موضوع مكانة رئيس الجمهورية يطرح عدة تساؤلات يمكن شملها في  -

 : إشكالية البحث الرئيسية وهي
نظــم كل من المؤســس الدستــوري الجــزائـــري والفـرنـســـي مـــؤسـســة رئـيــس  كيـف -

 الجمـهـوريـــة في ظل آخر التعديلات الدستورية؟ 

شكالية الرئيسية التي تتحدد من خلالها مكانة رئيس الجمهورية في الدستور، ومن هذه الإ
 :تتفرع عدة تساؤلات فرعية أهمها

  لى منصب رئاسة الجمهورية في دستوري الجزائر وفرنسا؟إصول كيف يمكن الو 
 إلى أي مـدى يمـكـن إقـرار مسـؤولـيـة رئيــس الجـمـهـوريــة خــلال عــهـدته الرئاسيــة؟ 



 

4 

 ماهو مجال صلاحيات رئيس الجمهورية وماهي علاقته مع السلطات الأخرى؟ 

ارتأينا الى وضع خطة منهجية تتناول  وللإجابة عن هذه الإشكالية وكل ما يتفرع عنها ،
التطابق "فيها هذا الموضوع من خلال فصلين رئيسيين،نتطرق في الفصل الأول منه إلى

النسبي في الأحكام العامة للعضوية في منصب رئيس الجمهورية في دستوري الجزائر 
شروط  وهذا الفصل بدوره قسمناه الى مبحثين، المبحث الأول تطرقنا فيه إلى" وفرنسا
نتخاب رئيس الجمهورية، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه نظام إونظام  للرئاسياتالترشح 
 .في الدستورين الرئاسية العهدة

مكانة رئيس الجمهورية من خلال صلاحياته بين " أما الفصل الثاني فقد تم التطرق فيه إلى 
بحيث تناولنا فيه الصلاحيات التنفيذية لرئيس " والتوازن في دستوري الجزائر وفرنسا الإحتكار

حيات التشريعية في المبحث الثانيالجمهورية من خلال المبحث الأول والصلا  

عتماد على المنهج المقارن، بإعتبار أن الدراسة هي ولدراسة هذا الموضوع، تم الإ -
ورين الجزائري والفرنسي، ولعل هذا المنهج يبرز المقارنة بالدرجة الأولى بين الدست

كما قمنا  ،التشابه وأختلاف دة بين الدستورين سواء من حيث الإالفروق الموجو 
بالاستعانة بالمنهج التحليلي وهو ضرورة أخرى كون أن هذا الموضوع يتعلق بتحليل 

اريخي ، إضافة للمنهج التتنادراسة والتي تخدم موضوع نصوص دستورية وقانوني
ل ببعض الأحداث التاريخية كلما لمعرفة مصدر مكانة رئيس الجمهورية والإستدلا

 .ستدعت الضرورة لذلكإ



 

 

 

 الفصل الأول
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التطابق النسبي في الأحكام العامة للعضوية في : الفصل الأول
 منصب رئيس الجمهورية في دستوري الجزائر وفرنسا

السياسية التي تبنتها العديد من يستمد كل نظام سياسي خصائصه وآلياته من الأنظمة 
شبه الرئاسي، الرئاسي ونظام الجمعية والنظام و في النظام البرلماني  أساسا ، والتي تتمثلالدول 

في ظل الجمهورية الخامسة، والذي يقوم أساسا على تقوية مركز رئيس الذي ابتكرته فرنسا 
 مع السلطات التشريعية و الجمهورية من خلال ترأسه للسلطة التنفيذية وكذا تدعيم علاقاته

 .القضائية
المبادئ إلى النظام السياسي الجزائري نجد أن المؤسس الدستوري قد تبنى أهم  بالرجوع

و  9111و دستور  9191التي جاء بها دستور الجمهورية الخامسة وذلك من خلال دستور 
 .6191إلى غاية آخر تعديل له في  تعديلاته المتعاقبة

ة والذي يتمثل في على هذا الأساس سنتطرق في دراستنا لأعلى هرم السلطة التنفيذي
بداية و  منصب الرئاسة إلى غايةوذلك بداية من كيفية ترشحه وتوليه لمؤسسة رئيس الجمهورية 

 .نهاية عهدته الرئاسية
بالتالي سينطوي هذا الفصل على دراسة دقيقة ومقارنة للتنظيم الدستوري لتولي منصب و 

 .(الثاني المبحث) حكام عهدته الرئاسيةأو  (ىالأول المبحث)رئاسة الجمهورية 
وفي هذا الصدد فإن دراستنا ستقتصر على ما جاء به التعديل الأخير للدستور الجزائري 

 .6119والدستور الفرنسي المعدل في  6191في 
فرنسا من تعزيز مكانة رئيس الجمهورية في دستوري الجزائر و : المبحث الأول

 .نتخابهخلال شروط ترشحه ونظام إ
التداول على السلطة في الأنظمة الجمهورية تقوم الدول بالحرص على إسناد تطبيقا لمبدأ 
مثلما هو منصوص عليه في نتخاب يرها لرئيس الجمهورية عن طريق الإالسلطة في دسات

دستوري الجزائر وفرنسا، وذلك من خلال تمكين كل شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص 
 (.الثاني المطلب)نتخابات الرئاسية أن يترشح للإ (الأول المطلب) عليها قانونا

تميز الدستور الجزائري بالضمانات الدستورية للولاء للدولة من خلال شروط : المطلب الأول
 .ترشحه

كافة ستكمال ة الجمهورية يستوجب على كل شخص إقصد الوصول إلى منصب رئاس
إلا أنه قد  (الأول الفرع) العضوي قانون الالشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور و 
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 الفرع) من سباق التنافس على كرسي الرئاسةنسحاب لى المترشح موانع تؤدي به إلى الإتطرأ ع
 .(الثاني
 .أحكام الترشح للرئاسيات بين التشديد والمرونة: الأول الفرع

إلى مجموعة من المراحل التي يمكن نتخاب رئيس الجمهورية دة لإالممهتخضع العملية 
تجاوزها للوصول إلى منصب الرئاسة، وبذلك فكل شخص يرغب في الترشح لمنصب الرئاسة 

 الفقرة) يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات 
 (.الثانية الفقرة) حترام إجراءات وآجال الترشح وكذلك إ (ىالأول
 .إلى القانون شروط الترشح بين الدسترة والإحالة: الأولى الفقرة

نتخاب رئيس الجمهورية في الباب لإدة الدستوري الجزائري الأحكام الممه نظم المؤسس
 والتي تتمثل ،الثاني تحت عنوان تنظيم السلطات في الفصل الأول المخصص للسلطة التنفيذية

 تقديم ترشحه لدى المجلس الدستوريللمترشح ليتسنى ها ستيفائفي مجموعة من الشروط يجب إ
 .نتخاب رئيس الجمهورية في القانون العضويالفرنسي الأحكام التمهيدية لإبينما نظم المشرع 
د الأشخاص الراغبين في الوصول إلى أعلى هرم السلطة بمجموعة من الشروط ييعتبر تقي

من  98ا نصت المادة لهذ، أمر منطقي نظرا لطبيعة وحساسية المنصب المطلوب شغله
لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا " على أنه  6191الدستور الجزائري المعدل في 

ولعل أول  ،..."المترشح الذي لم يتجنس بجنسية أجنبية، يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط 
، وهو يدخل ضمن الإصلاحات عدم التجنس بجنسية أجنبيةهو ورد في المادة  شرط

ورية، حيث الجمه لحساسية منصب رئاسةنظرا  6191الدستورية الجديدة التي جاء بها تعديل 
 ن يتمتعومنه فالمترشح من الضروري أستبعاد مزدوجي الجنسية، قام المؤسس الدستوري بإ

الجزائرية الأصلية، حاملا للجنسية المترشح  بمعنى أن يكون ،فقطبالجنسية الجزائرية الأصلية 
بة فلا يحق لهم الترشح للرئاسيات، ليس هذا فقط أما الأشخاص الذين يمتلكون الجنسية المكتس

، وهو نفس الجنسية الأصلية للأب والأمإثبات أضاف شرط  6191فإن التعديل الأخير لسنة 
بعدما ، 1حيث أضاف المؤسس الدستوري مصطلح الأصلية فقطلزوج المترشح الأمر بالنسبة 

                                                           
ه 9198جمادى الأولى عام  61المؤرخ في  19-91المعدل بموجب القانون  6191 من  دستور 98المادة أنظر  1

 68لـ  91الذي يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  6191مارس  11الموافق لـ 
 .م6191مارس  18ه الموافق لـ 9198جمادى الأولى عام 
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، وهذه الإضافة 91111من دستور  89كان يأخذ بالجنسية الأصلية والمكتسبة للزوج في المادة 
لإثبات  ، ولعل هذا الشرط الجديد جاءستبعاد المترشح الذي يكون زوجه مزدوج الجنسيةتعني إ

مع الدولة التي ينتمي  لولاء للوطن ولحماية مصالح الدولة الجزائرية من تآمر زوج المترشحا
شترط الجنسية الفرنسية دون تحديد إذا دستور الجزائري فالمؤسس الفرنسي إوعلى خلاف ال،إليها

للمترشح أن يقدم ترشحه حتى ولو ما كانت أصلية فقط أو مكتسبة، بل أكثر من ذلك يمكن 
ئاسيات الزواج، وقد حدث ذلك في ر كتسبها عن طريق وا  ، 2تجنس بجنسية أجنبية من قبل

كتسبت الجنسية رئاسة الجمهورية بعدما إلمنصب    Eva Jolyعندما ترشحت السيدة  6196
ذا كانت ،3الفرنسية عن طريق الزواج  قد ترشحت دون نيلها لمنصب الرئاسة فإن Eva Jolyوا 

 .4وهو من أصول مجرية 6118قد فاز في رئاسيات  Nicolas Sarkozyالرئيس
وهو يعتبر من الشروط الأساسية الجزائري  في الدستور لامبالإسورد أيضا شرط الديانة 

على أن دين الدولة هو الإسلام،  وضرورة حتمية كون أن المادة الثانية من الدستور تنص
ختلف كل من الدستورين إ،كما 5فرنسا التي لا تأخذ بشرط الدين لكونها دولة علمانيةعكس 

عتبار أن السن المطلوب في بإلرئاسة الجمهورية  الجزائري والفرنسي في تحديد سن الترشح
وهو أمر منطقي كون أن المترشح يكون قد بلغ سن الحكمة ويكون قد  ،6سنة 11الجزائر هو 

                                                           
رجب  61المؤرخ في  199-11، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9111نوفمبر  69من دستور 89 المادة أنظر1

نوفمبر  69يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء  ، 9111ديسمبر  8الموافق ل  9198عام 

 .9111ديسمبر  9مؤرخة في ، 81العدد ،الصادر في الجريدة الرسمية 9111
2- Jean Claude Acquaviva, Droit Constitutionnel et institutions politique, 10e édition, Gualino éditeur, 
p ,969 . 
3
 http://www.politique.net/eva-joly.ht 

و هو من جنسية مجرية   Nazy boscaإلى أصول مجرية وذلك نسبة إلى جده  " Nicolas Sarkozy"يعود الرئيس   4
 إلا أنه جاء لفرنسا واستوطن فيها وتزوج امرأة فرنسية، لمزيد من التفاصيل راجع

Ronald Eduard ," the heirs of Europe  " Sarkozy , (archive) , mai 2011 .  
-6119موجب القانون بوالمعدل  9199أكتوبر  11من الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة الصادر في  المادة الأولى 5

، محمد إيهاب مختار محمد فرحات ، النسخة العربية لدستور الجمهورية الفرنسية  6119جويلية  69المؤرخ في  861
 . 6199أفريل  91، القاهرة ،  6119جويلية  69إلى غاية تعديلات . الخامسة 

من الدستور  98نتخاب تتناقض مع المادة لإمن قانون ا 999تجدر الإشارة حسب رأي الدكتورة عيسى زهية أن المادة 6
من  916، وبالعودة إلى المادة "سنة كاملة يوم الإقتراع 99لايمكن أن يترشح لمجلس الأمة إلا من بلغ "والتي ورد فيها 
من قانون الانتخاب  999تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة مؤقتا، وعليه فإن المادة  تنص علىالدستور نجدها 

سنة كاملة يوم الاقتراع  11غير دستورية ذلك أن الدستور نص على أنه لا يمكن أن يترشح لرئاسة الجمهورية إلا من بلغ 
= منه على أنه يمكن لرئيس مجلس الأمة أن يتولى رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئاسة 916في حين نص المادة 



8 

قتداء سن إوليات الدولة، كما قد يكون هذا الوالخبرة لتسير وتولي مسؤ كتسب النضج الكافي إ
 .وسلمبسن نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه 

يحدد سن معين للترشح نتخابات لم سن الترشح في فرنسا فإن قانون الإوفيما يخص 
أي يتطابق مع سن  ،الرئاسية الفرنسية يمكن أن يكون صغير السننتخابات فالمترشح للإ

ومنه نلاحظ أن  ،نتخاباتمن قانون الإ 968Lسنة حسب المادة  99الناخب والذي حدد بـ 
جدا خذ بالحسبان عامل الحكمة والخبرة، وهذا حسب رأينا عامل مهم شرع الفرنسي لم يأمال

تحمل ضغوطات  غير مكتسب لتجربةحيث لا يمكن لشاب لتولي منصب رئاسة الجمهورية، 
 .ناتجة عن مسؤولية شعب أو أمة

من  98في المواد  بالحقوق المدنية والسياسية التمتععلى شرط السن ورد شرط  ةإضاف
وهو حيث لم يختلفا في هذا الشرط ، 1الفرنسيالإنتخاب  قانونمن  L130و الدستور الجزائري

أن يتم تأمين مصير الأمة في يد شخص ناقص أهلية أو إذ لا يمكن  ،أمر منطقي ولابد منه
نفرد المؤسس إضافة إلى ذلك فقد إ، 2محكوم عليه أو محروم من أحد حقوقه المدنية والسياسية

سنوات  01إثبات الإقامة الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة الجزائري بالنص على ضرورة 
أن ولعل سبب ذلك ، 6191تعديل شرط جديد أضيف في  وهو على الأقل قبل إيداع الترشح

بالإحتكاك لفترة على الأقل عشر سنوات الأوضاع الداخلية للدولة  ترشح على علم بكلميكون ال
 .بالوضع الداخلي للدولة 
إثبات الفرنسي بإدراج شرط  مؤسس الدستوري الجزائري عن المشرعكما تميز أيضا ال

عدم تورط وشرط  0511إذا كان مولودا قبل يوليو  0591المشاركة في ثورة أول نوفمبر 
ولعل  ،0511إذا كان مولودا بعد يوليو  0591أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 

عن غيره من الأشخاص،  إستقلالية الدولةمن أجل الأولوية لمن ناظل إعطاء من ذلك  المغزى
تصريح ولعل آخر شرط ورد في الدستور الجزائري والذي تطابق مع التشريع الفرنسي هو تقديم 

من المادة  99العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، بحيث نصت عليه الفقرة  عن الممتلكات

                                                                                                                                                                                     

رك ذلك اسنة و هنا يظهر التناقض، و عليه يمكن تد 11مة أقل من الجمهورية مع العلم أنه قد يكون رئيس مجلس الأ=
رأي الدكتورة عيسى زهية، . سنة لتولي رئاسة مجلس الأمة  11بنص النظام الداخلي لمجلس الامة على إجبارية توفر عن 

ومرداس، سنة الأعمال الموجهة، مادة المؤسسات الدستورية في دول المغرب العربي، كلية الحقوق بودواو، جامعة ب
6199-6191. 

1
 Article L127,L130 de code electorale-Derniére modification le 07 janvier 2017-Document généré le 

09 janvier 2017 ,Copyright©,2007-2017 Legifrance.      
، 6199ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، النظام السياسي الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثانية،شعيرالسعيد بو  2

 .99ص 
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إلا  ،مترشح من الثراء بسبب الوظيفةالمؤسس الدستوري الجزائري لمنع ال وهذا الشرط أقره 98
نعدام الشفافية والرقابة على ه في أرض الواقع حيث يبقى شكلي لإن هذا الشرط يصعب تجسيدأ

إليه المشرع الفرنسي من خلال  وهو نفس ماذهب،1الممتلكات المصرح بها والغير مصرح بها
 ظرف مغلق للمجلس الدستوريمها في شتراط على المترشح تصريح لذمته المالية والتي يقدالإ

شترط تجديد هذا يكمن في كون أن المشرع الفرنسي إ إلا أن الفرق الموجود في هذا الشرط
ستنتاج تغيرات إالإجراء في ظرف شهرين أو شهر الذي يلي نهاية مدة العهدة الرئاسية من أجل 

 .الجزائري في الدستور و الشيء الغير واردوه ،2ذمته المالية
غير ،وتجدر الإشارة أن كل هذه الشروط التي تطرقنا إليها نص عليها الدستور الجزائري 

حيث نصت الفقرة ،أنه أحال تنظيم بعض الشروط إلى القانون العضوي وذلك بصريح العبارة
أي " وجب القانون العضويتحدد شروط أخرى بم" من الدستور على أن  98من المادة الأخيرة 

افية للقانون ترشح في الدستور بل أحال شروط إضالري لم يذكر كامل شروط الجزائ أن المؤسس
شروط بينما المؤسس الفرنسي لم ينص تماما في دستوره على  ،نتخابالعضوي المتعلق بالإ

نتخابات الرئاسية ولم يبين الإحالة للقانون العضوي، وهذا الأمر سلبي كون أن الترشح للإ
نتخابية، وبالتالي فالمؤسس الدستوري الجزائري أحسن وط الترشح تعتبر أساس العملية الإشر 

 .إلى القانون العضوي التقدير لما أقرها في دستوره وبين صراحة الإحالة
 نصت المادةفقد  91-91العضويقانون الأما فيما يتعلق بالشروط الإضافية المحددة في 

طرف أطباء محلفين،  من للمعنيادة طبية مسلمة على شرط تقديم شه 19الفقرة  991
إلا أن هذا النص لم يوضح  ،والمقصود من هذا الشرط هو التأكد من صحة سلامة المترشح

وهذا الشرط رغم  ،3التي تتنافى وممارسة مهمة الرئيسنوع الأمراض أو العاهات أو الإصابات 
                                                           

 .61ص .، مرجع سابق شعيرالسعيد بو  1
تنظيم العهدة الرئاسية في الأنظمة الدستورية المقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  ،بلطرش مياسة 2

 . 69، ص 6196-6199، 9كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
غشت  69ه الموافق لـ 9198ذي القعدة عام  66المؤرخ في  91-91العضوي رقم  من القانون 991/19المادة  3

ه 9198ذو القعدة عام  69، لـ 91م، المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 6191
 . م 6191غشت سنة  69الموافق لـ 

لما شككت بعض الاتجاهات  6191نتخابات الرئاسية سنة د ضجة إعلامية كبيرة خلال الإي أحالقانون إن هذا الفراغ
السياسية في قدرة الرئيس الفائز في تحمل مسؤولية منصب الرئاسة كون أنه كان في حالة مرض ولا يظهر إلا نادرا على 

 .الساحة الإعلامية
 م رئيس الجمهورية بسبب المرض قد تمكن من تحديد مدى قائمة الحالات التي لا يمكن ممارسة فيها مها لعل إدراج

 .إمكانية مواصلة رئيس الجمهورية لمهامه من عدمها
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أما الشرط الإضافي الآخر يتمثل في  ،سيأنه منطقي إلا أنه غير موجود في القانون الفرن
يتفق المشرع الجزائري ، و هنا  9111لوطنية أو الإعفاء منها بعد تثبيت تأدية الخدمة اشهادة 
ختلاف بسيط يكمن في الصياغة فقط، حيث جاءت حول إلزامية هذا الشرط، ولعل الإ والفرنسي
التي يفرضها قانون الخدمة  لتزاماتالوفاء بالإ"نون الإنتخاب بصياغة من قا 19Lالمادة 
شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو "الصياغة التالية عن  919،بينما نصت المادة 1"الوطنية

 ...."الإعفاء منها
كضمان للدولة  على شرط التوقيعات والذي يعتبرالعضوي قانون الكما نص أيضا 

تولي منصب  إذ من غير الممكن كتساب المترشح قاعدة شعبية تسمح له بالترشح للرئاسيات،لإ
وبذلك تضمن الدولة ،كتساب ود المواطنين الذين سوف ينتخبون عليه رئاسة الجمهورية دون إ

تفق وفي هذا الصدد إ. الجدية في المترشحين الراغبين في تولي منصب رئاسة الجمهورية
لزامية جمع التوقيعات على مستوى  كامل التراب المشرع الجزائري والفرنسي حول ضرورة وا 

 علىعات يطرقتين لجمع التوقب 91-91 من القانون العضوي 916اءت المادة الوطني، حيث ج
توقيع فردي لأعضاء  111بجمع قائمة من  الأولى تتعلق،  المترشح واحدة منهاأن يختار 

ولاية على  69منتخبين في مجالس شعبية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 
سجلين في قائمة ماللناخبين لتوقيع فردي على الأقل  11111تتعلق بجمع فالثانية أما ،الأقل

لتوقيعات في كل ولاية على الأقل، ولا تقل عدد ا 69نتخابية، وذلك بشرط الحصول عليها عبر إ
في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي،  وتدون هذه التوقيعاتتوقيع، 9911ولاية 

 .2المطبوعات لدى المجلس الدستوريوتودع هذه 
ختيار في الإحرية أن المشرع الجزائري منح للمترشح  916 ونلاحظ من خلال المادة

الذي تبنى طريقة واحدة في جمع عكس المشرع الفرنسي ،طريقة الحصول على التوقيعات 
 .التوقيعات وهي مشابهة للطريقة الأولى التي تطرقنا إليها في الجزائر

منه عن الفئة المعنية  19 نتخاب في المادةالمتعلق بالإ ن العضوي الفرنسي القانو نص 
مواطن على الأقل بشرط إنتمائهم إلى إحدى  911عددها بتأييد الترشح والتي يجب أن يبلغ 

البرلمان، مجالس الجهات، برلمان إقليم كورسيكا، المجالس العامة  الهيئات و التي تتمثل في
وميكولون، مجلس باريس،  ان بارتملي، سان مارتان، سان بييرمجالس أقاليم سلدوائر مايوت، 

لإقليم كاليدونيا الجديدة،  مجلس بولينيزيا الفرنسية، أعضاء المؤتمرات والبرلمانات التابعة

                                                           
1 Article L45 du code électoral français . 

 .نتخابالمتعلق بالإ 91-91العضوي رقم  من القانون 916 ، 991/1نظر المواد ا 2
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الجمعية الإقليمية لجزر واليس وفوتونا، رؤساء بلديات ومفوضو رؤساء البلديات المتجمعة 
 .1مجلس الفرنسي بالخارجلل ةعضاء المنتخببلديات دوائر ليون ومارسيليا، والأ ورؤساء

ويمكن لرؤساء الأجهزة التداولية في التجمعات الحضارية، مناطق التجمعات السكنية، 
الجديدة ولأعضاء  اكاليدوني رؤساء التجمعات البلدية، رئيس بولينيزيا الفرنسية، رئيس حكومة

نتخابات الرئاسية وفقا لنفس ين في فرنسا، أن يقدموا مرشحا للإمنتخبالبرلمان الأوروبي ال
ولا يعتد بأي ترشح إلا إذا كان عدد الموقعين من المنتخبين لثلاثين  ولاية على الأقل ، الشروط

 .2لنفس الولاية عشرةم عن البحار، بشرط ألا يتجاوز عددهأو الأقاليم ما وراء 
في الدستور الجزائري أو  الشروط التي لم تردالتشريع الفرنسي نص على بعض إن 

 :القانون العضوي، وتتمثل هذه الشروط في
من قانون الانتخاب، حيث ألزم  611Lأن لا يكون المترشح تحت الوصاية طبقا للمادة  .9

وفي القرارات التي يتخذها وأن  المشرع الفرنسي المترشح أن يكون حرا في طريقة عمله
لا يعمل تحت إدارة جهات معينة، ويكون المصدر الأساسي لكل الأعمال التي سوف 

 .ينجزها
أقر المشرع الفرنسي هذا الشرط دون أن يعرف هذا  :أن يتمتع المترشح بحسن الخلق .6

 .وهذا الشرط لم يرد في القانون الجزائري، 3المفهوم على وجه التحديد
هو أن القانون  ستنتاجه فيما يخص شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوريةوما يمكن إ

لأخير على الكثير من حيث نص هذا ا ،الفرنسي كان أكثر مرونة مقارنة بنظيره الجزائري
وهذا التشديد جاء من طرف المؤسس الدستوري  ، جد لها مثيل في فرنسالا نالتي الشروط 

صب رئاسة الجمهورية ومدى تأثيره على السير الحسن لكل مؤسسات الجزائري نظرا لأهمية من
 .الدولة
 .التوازن النسبي في إجراءات وآجال الترشح لرئاسة الجمهورية: الثانية الفقرة

يمكن لكل شخص تتوفر فيه شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أن يودع ملف لدى 
 (.ثانيا)وآجالها ( أولا)المجلس الدستوري، لكن قبل ذلك يجب أن يحترم إجراءات الترشح 

                                                           
دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية،  المنازعات الإنتخابية، ،لعبادي نسماعي 1

كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،
 . 691، ص 6199-6196جامعة محمد خيضر بسكرة، الحقوق،

 :لمزيد من التفاصيل أنظر 2
Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, LGDJ, 30éme édition, Paris, 2004, p578 
3 Olivier Duhamel, Droit Constitutionnel , Le pouvoir politique en France,4émeédition, édition de seuil, 
septembre1999,p120. 
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 .إجراءات الترشح: أولا
يداع مستكمال وتوفر جميع الشروط في البعد إ ترشح تأتي مرحلة التصريح بالترشح وا 

من صحة الشروط المتوفرة في الملف و التي تتمتل لدى المجلس الدستوري الذي يتأكد  الملف
 : في
يداع الملف لدى المجلس الدستوري- من القانون  991طبقا للمادة :التصريح بالترشح وا 

لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب  يتم التصريح بالترشح ،نتخابالمتعلق بالإ 91-91العضوي 
 .سم المعني ولقبه وتوقيعهمقابل تسليم وصل، يتضمن الطلب بإ تسجيل لدى المجلس الدستوري

ن كان نتخابات الرئاسية ويتم إيداع ملف الترشح للإ من طرف المترشح شخصيا، حتى وا 
 ، 91191إنتخابات إلى أن هذا الحكم مطبق في الجزائر منذ  ،صراحة  القانون لم يبين ذلك

أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي  6111نتخابات التي جرت عام لوحظ أنه  خلال الإوقد 
 .2كان يتلقى شخصيا طلبات الترشيح

يقوم المجلس الدستوري بعد  : التحقق من صحة الملف من طرف المجلس الدستوري-
للمكانة المميزة التي أعطاها له ق من صحة الملف، وهذا نظرا الترشح بالتحقاستلامه لملف 

نتخاب رئيس الجمهورية، وكذا ل له مهمة السهر على صحة عمليات إوالذي خو ، 3الدستور
ألزمت المجلس نتخاب والتي من القانون العضوي المتعلق بالإ 919تطبيقا لنص المادة 

أيام كاملة من  91لرئاسة الجمهورية بقرار في آجال  الدستوري بأن يفصل في صحة الترشيحات
فور صدوره كما ألزمته كذلك بالنشر في تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ إلى المعني 

 .4الجريدة الرسمية
أما إجراءات الترشح في فرنسا فهي تختلف عن تلك المقررة في الجزائر حيث يمكن تقديم 

يداعها لدى المجلس وجماعات أقاليم  الدستوري أو لدى ممثل الدولة في الولايات الترشحات وا 
رئيس المركز القنصلي المكلف بالدائرة القنصلية، أين يقيم صاحب الترشح  ماوراء البحار أو

الجزائر ، و هذا عكس 5بالخارج مجلس الفرنسياليحات من قبل أعضاء الترشعندما تكون 
ختلاف مجلس الدستوري فقط، ويعود هذا الإالترشح هي الفالهيئة الوحيدة التي تستقبل ملفات 
 .موحد و واحدعكس الجزائر التي لديها إقليم  ،كون فرنسا تمتلك أقاليم ماوراء البحار

                                                           
بهدف إضفاء طابع العلنية والرسمية والتعبير  9119الحضور الشخصي من وحي المجلس الدستوري الذي اشترطه في انتخابات  1

 .69مرجع سابق، ص  ، سعيد بوشعير، الشخصي عن إرادة المترشح
 . 91، ص 6118إدريس بوكرا ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  2

  .6191 من التعديل الدستوري 996المادة  3
 .المتعلق بالانتخاب 91-91من القانون العضوي  919المادة  4
 .698لعبادي، مرجع سابق، ص  سماعين 5
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 .آجال الترشح ; ثانيا
 لا تتناسب وثقل الشروط وطول الإجراءات، ولهذا مدد المشرع الجزائري آجال الترشحإن       
 ،1يوما 19يوما  وأصبحت   91 مدة التصريح بـ  6191و  6196لسنتي العضوي قانون الفي 

 .ها في هذا الصددنتقادات التي تعرض لد تجاوز الإوبهذا التعديل يكون المشرع الجزائري ق
أيام طبقا للمادة  19غير العادية فقد كانت الترشح في الظروف أما فيما يخص آجال 

لم يتطرق  6191أما في تعديل  ،2نتخاباتبالإالمتعلق  19-96العضوي من القانون  999
 إلى آجال الترشح في هذه الحالة ولا نعلم السبب وراء ذلك هل هو معتمد أم سهوا منه؟المشرع 

نتخاب والتي من قانون الإ 19قد نظمتها المادة فأما فيما يخص آجال الترشح في فرنسا 
ة السادسة التي تسبق من الجمعمدة الترشيح على أقصى تقدير في الساعة السادسة حددت 

من الدستور والمتعلقة بحالة الشغور  18وفي حالة تطبيق المادة ، 3الدور الأول من الاقتراع
قانوني لرئيس الجمهورية، يكون آخر أجل لتقديم الترشح على الساعة السادسة مساءا المانع الو 

غير قليص في المدة راجع إلى الظروف وهذا التالثالث الذي يسبق الدور الأول،من الثلاثاء 
 .4عادية للعهدة الرئاسيةال

ا حول المدة المحددة للترشح، والإختلاف تفقحظ أن المشرع الفرنسي والجزائري إنلا
حيث يعتمد على عدد الأيام في الحساب في الجزائر بينما يعتمد شكلي فقط،  الموجود بينهما

 .أسابيع 11يوم يقابله  19ة نفسها أي على عدد الأسابيع في فرنسا ولكن النتيج
 .اري الجزائر وفرنسو دستستثناة في نسحاب المترشح فرضية غير مإ:  الفرع الثاني

 ورةنتخابات الرئاسية عدة آثار على سير في الإ المرشحيننسحاب أحد يترتب على إ
نظم كل من المؤسس الدستوري الجزائري والفرنسي هذه الحالة في  لهذا فقد نتخابية،العملية الإ
بصفة  ن يكونكما يمكن أ (ىالأول الفقرة)نسحاب بصفة إرادية الإكون ن ييمكن أ حيثالدستور 

 (.نيةاالث الفقرة)ضطرارية إ
 .نسحاب الإراديالإ ستحالة  إ: ىالأول الفقرة

من الدستور الجزائري أن المؤسس  919نلاحظ من خلال التمعن في أحكام المادة 
فيها حيث نص  ،نسحاب الإرادي بنوع من التفصيل وكان أكثر تشديداقد نظم حالة الإالدستوري 

                                                           
 .تعلق بالانتخابمال 91-91من القانون العضوي رقم  911المادة  1
،يتعلق بنظام  6196يناير96،الموافق ل  9169صفر 96المؤرخ في  19-96من القانون العضوي رقم  999المادة  2

 . 6196يناير  91،الصادرة في  19الإنتخاب،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد
 .698سماعين لعبادي ،مرجع سابق ،ص  3
 . 8771المعدل في  8591من الدستور الفرنسي لسنة  70أنظر المادة  4
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نتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري لا يمكن عندما ينال ترشيح لل " على أنه
نسحاب أحد المترشحين في حالة إ" المادة على أنه نفس الثانية من في الفقرة وجاء ،..."سحبه

 .1"نسحاب في الحسباننتخابية دون أخذ هذا الإ ن الدور الثاني تستمر العملية الإ م
على أن المؤسس  919نلاحظ من خلال هاتين الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

بعد موافقة المجلس الدستوري عليه أي بعد  لمترشحيننسحاب اإ منع من الدستوري الجزائري 
ونلاحظ كذلك  وهذا خلال الدور الأول،في الجريدة الرسمية  للمرشحينإعلان القائمة النهائية 

دون أن من الدور الثاني لكن  رشحتالمنسحاب ة الثانية أنها نصت على إمكانية إمن خلال الفقر 
نسحاب دون الأخذ في الحسبان إفة عادية حيث تستمر بص،نتخابيةتؤثر على سير العملية الإ

الذي لم ينص في أحكامه على إمكانية ويكون بذلك قد خالف الدستور الفرنسي ،المترشح 
نتخابات الرئاسية، مما يجعلنا نطرح التساؤل حول مدى بصفة إرادية أثناء الإ المترشح نسحابإ

ته من عدمها؟ ويمكن أن نرجع منع نسحاب المترشح بإرادإمكانية قبول المجلس الدستوري بإ
 ةتاريخي عتبارات شحه من طرف المجلس الدستوري إلى إنسحاب المترشح بعد أن يعلن تر إ

إنسحابهم  عندما أعلن جميع المترشحين 9111نتخابات الرئاسية لسنة سابقة ناتجة عن الإ
مرشح عتبروه يث إحبقي في السباق لوحده، الذي  "بوتفليقة"نتخابات ماعدا المترشح عشية الإ

هم في نزاهة وذلك من خلال تشكيك ،الدولة وأن النتيجة ستعلن لصالحه دون أدنى شك
نسحاب من د بأي إتلم يقبل ولم يع آنذاك إلا أن المجلس الدستوري نتخابات،ومصداقية الإ
 .2نتخابية بصفة عاديةلإاشحين وأعلن عن استمرار العملية طرف المتر 

 .اضطرارينسحاب إجواز الإ : الثانية  الفقرة
تناول الدستور الجزائري حالة حدوث مانع شرعي للمترشح سواء كان ذلك في الدور الأول 

الفرنسي، إلا أن هذا الأخير القانون كما هو الحال في أو في الدور الثاني والأثر المترتب عنه، 
كتفى الدستور بينما إ نتخابات في هذه الحالة،لإيختلف من حيث نصه على إمكانية تأجيل ا

نتخاب للقانون كا مهمة تحديد الفصل في تأجيل الإح فقط تار بالنص على سحب الترشالجزائري 
على إمكانية  بالرجوع للدستور الفرنسي نجده ينص من خلال مادته السابعةو ، حيث العضوي
أو لأي مانع سواء بالوفاة  ،قانونين طرف المجلس الدستوري إذا حدث مانع نتخاب متأجيل الإ

أيام التي تسبق آخر  خلال السبعةوهذا إذا حدث  ،آخر يمنعه من مواصلة التنافس على الرئاسة
أجل لإيداع الترشيحات، كما نص أيضا في حالة وفاة أحد المترشحين قبل الجولة الأولى أو 

                                                           
  . 6191 من التعديل الدستوري 919المادة  1
، مذكرة لنيل شهادة  8555افريل  89 النظام السياسي الجزائري من رئاسياتفي  ةمكانة رئيس الجمهوري آسي ،  نزيم 2

في القانون ، فرع القانون الدستوري و علم التنظيم السياسي ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية بن عكنون ،جامعة  رالماجستي

 . 87، ص 8772الجزائر ، 
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للمترشحين مانع نتخاب، أما إذا حدث ن تأجيل الإفإن المجلس الدستوري يعلحدث له مانع 
رح بوجوب إجراء كافة المجلس الدستوري يصفي الجولة الأولى فإن الأكثر أفضلية  ثنينالإ

 .1نتخابية من جديد، و نفس الأمر بالنسبة للمترشحين اللذان تجرى بينهما الإعادةلإالعمليات ا
العام السري والمباشر كدعامة من الدعائم لتعزيز مكانة رئيس  نتخابالإ : المطلب الثاني

 .الجمهورية في الجزائر وفرنسا
مكانة عالية أمام المؤسسات برئاسي الشبه س الجمهورية في النظام السياسي يتمتع رئي

إذ ينتخب مباشرة من طرف الشعب عن طريق ،وذلك يعود إلى طريقة توليه منصب الرئاسة 
 الفرع)نتخابات رئاسية بدوريها الأول والثاني بعد تنظيم إ( الأول الفرع)والمباشر  العامالاقتراع 
 (.الثاني

 .التطابق النسبي في نظام الاقتراع: الفرع الأول 
نتخاب رئيس الجمهورية حيث قتراع لإكيفية الإ فرنسا فيجزائر و لل تير الحاليةاالدس تفقت

وذلك ،2الإرادة الشعبية حريةالعام والمباشر تجسيدا ل قتراعتم ذلك في كل البلدين عن طريق الإي
فإن الشرعية  ،يؤدي بصفة مباشرة لتقوية مركزه في النظام السياسي لأنه يحظى بثقة الناخبين

حيث يتفوق على الوزير الأول كون ،سواء كان ذلك داخل السلطة التنفيذية  ،3تتدعم وتتوسع
وهذا لأنه معين من طرف رئيس الجمهورية ولا يمتلك  ،لا يحظى بنفس الشرعيةهذا الأخير 

رئيس الجمهورية حتى ولو كان معين من طرف الحزب  قاعدة شعبية تعادل تلك التي يمتلكها
هو ينافس كان ذلك أمام السلطة التشريعية ف، أما إذا 4المتحصل على الأغلبية في البرلمان

ذا كانوا هم منتخبين من طرف  فئة معينة من الشعب فالرئيس النواب في تمثيلهم للشعب حيث وا 
وهكذا  وبذلك يعتبر الممثل الأول للشعب،،منتخب من طرف الأغلبية المطلقة وعبر كل الولايات

 قتراع سوف تتحول مكانته من الطابع المؤسساتي إلى الطابعفإن الرئيس بفضل طريقة الإ
 .5السياسي

التي جاء  99في نص المادة الحالي  أقر هذه الطريقة في دستوره  إن النظام الجزائري      
 ".قتراع العام المباشر والسرييق الإينتخب رئيس الجمهورية عن طر "في مضمونها 

                                                           
 . 6119المعدل في  9199لسنة  من الدستور الفرنسي 18المادة  1
 .99، ص  6191ر ،دار بلقيس، الجزائ ، 6119ي تعديل سعاد بن سرية، مركز رئيس الجمهورية ف 2
 .81إدريس بوكرا، مرجع سابق، ص  3
الماستر في القانون، المعدل، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  9111أمال شرماط، مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور  4

 .99، ص 6199 ،بومرداسكلية الحقوق  جامعة أمحمد بوقرة ، تخصص قانون عام معمق،
 .89إدريس بوكرا، مرجع سابق، ص  5
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 ، أي 1سم واحدقتراع يتم على إفقد أضافت أن الإ نتخاباتمن قانون الإ 989أما المادة 
ريعية أو المحلية بل يجب يتم على قائمة من الأسماء مثلما هو عليه في الانتخابات التشلا أنه 

 .سم واحد فقط من بين أسماء المترشحيناختيار إ
مادة فقد نص على هذه الطريقة في ال 6119المعدل في  أما فيما يخص الدستور الفرنسي

 .المباشر و قتراع العامبالإنتخاب رئيس الجمهورية يتم التي جاء في مضمونها أن إ 11
ولكن الفرق الموجود بينهما  ،قتراعوافق بين الدستورين حول طريقة الإومن هنا نلاحظ الت

بينما لم ترد العبارة في الدستور " سري"هو شكلي فقط حيث أضاف المشرع الجزائري عبارة 
 .نتخاب رئيس الجمهورية أمر بديهيكون أن السرية في إالفرنسي 
 .التباين في دسترة نظام الفوز بمقعد الرئاسة: الثانيالفرع 

مباشرة بمنصب الرئاسة وذلك بعد تحصله على  يمكن للمترشح لرئاسة الجمهورية الفوز
ولكن في حالة لم يتحصل أي مترشح على  (الأولى الفقرة)في الدور الأول الأغلبية المطلقة 

 (.الثانية الفقرة)هذه الأغلبية في الدور الأول ينظم دور ثاني 
نتخابات الرئاسية بالفوز بالمنصب في الدور حسم التجربة الجزائرية في الإ : الأولى الفقرة
 .الأول

ة من أصوات الناخبين بالحصول على الأغلبية المطلق ي الجزائرف نتخاباتلإبايتم الفوز 
نصف عدد  وذلك بحصول المترشح الفائز على أكثر من،2في الدور الأول المعبر عنها
 .الأصوات 
نتخابات في الدور الأول، أي بالإ الدستور الجزائري لم يذكر تماما فرضية عدم الفوزإن 

بذلك هذه عدم الحصول على أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات، محيلا 
 .نتخاباتالإمكانية إلى قانون الإ

 نتخاباتالإوللإشارة فإنه لم يحدث في تاريخ الجزائر اللجوء إلى الدور الثاني، فكل 
في رئاسيات بتحصل الفائز على الأغلبية المطلقة وقد حدث ذلك  حسمت في الدور الأول

، وفوز عبد العزيز بوتفليقة بأربع دور الأولاليمين زروال بالأغلبية المطلقة في البفوز  9119
أما فيما يخص الدستور ،  9111 من ية المطلقة في الدور الأول بدايةبمتتالية وبالأغل عهدات

                                                           
 .المتعلق بالانتخاب 91-91من القانون العضوي رقم  989المادة  1
  . 6191 من التعديل الدستوري 19/8المادة   2
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شتراطه في ل إالفرنسي فقد نص على نظام الفوز بمقعد الرئاسة في الدور الأول، وذلك من خلا
 .1المطلقة للأصواتمنه على إلزامية الحصول على الأغلبية  المادة السابعة 

رنسي نلاحظ من الدستور الف 18من الدستور الجزائري والمادة  99ومن خلال المادتين 
كمن في الآجال المقررة لتنظيم بينهما في لافتخالإأما  ،في الدور الأولنظام الفوز  تطابق في 

أما بالنسبة ،2يوما 99يوما ولا تزيد عن  61لا تقل عن فنتخابات، فبالنسبة للدستور الفرنسي الإ
أجالها في الدستور، بل أحالها إلى  الجزائري ابات في الجزائر فلم يتضمن المؤسسنتخلتنظيم الإ
رئاسية في ظرف تجري الانتخابات ال: "كالآتي 999التي جاء مضمون المادة العضوي القانون 

 .3"نقضاء عهدة رئيس الجمهوريةيوما السابقة لإ 91
نتخاب رئيس قانون الفرنسي أنه نظم جل أحكام إالشيء الإيجابي في ال ومنه فإن

بما في ذلك عكس المؤسس الجزائري الذي أحالها إلى القانون العضوي ،الجمهورية في دستوره 
 .تنظيم الدور الثاني

 .لدور الثاني خاصية النظام السياسي الفرنسيتنظيم ا: الثانية الفقرة
الكيفيات ويحدد القانون العضوي "من الدستور الجزائري  19الفقرة  99تنص المادة 

قانون المن  999وفي إطار أحكام هذه الفقرة نصت المادة  ،"نتخابات الرئاسيةالأخرى للإ
تنظيم الدور الثاني في حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلقة على أحكام  91-91العضوي 

لمطلقة في الدور الأول، ينظم مترشح على الأغلبية اأي في الدور الأول، حيث أنه إذا لم يحرز 
يشارك في هذا الدور سوى المترشحين اللذين تحصلا على المرتبة الأولى  لا على أندور ثاني 

 .والثانية في الدور الأول
الأنظمة تشريعات أغلب نلاحظ من فحو هذه المادة أن المشرع الجزائري يحذ حذو 

للدور نتخابات الذي أقر بإمكانية مرور الإ ك المؤسس الفرنسيمعاصرة بما في ذلالسياسية ال
الثاني، وقد نص عليها بنفس الأحكام المنصوص عليها في التشريع الجزائري، ويجدر التنبيه أن 

  جال تنظيم الدور الثاني فقدأما فيما يخص أ ، الفرنسي هذه الفكرة من النظام أخذهذا الأخير 
قتراع باليوم يوم الإ بحيث حددت هعلي 91-91العضوي قانون المن  911المادة  تنص

بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول على ألا تتعدى المدة القصوى  الخامس عشر
 .4يوما 91بين الدورين الأول والثاني 

                                                           
1Carrés Gilles Champagne , l’essentiel de droit constitutionnel et les institutions de la 5éme république 
, gualino éditeur , p 21 . 
2Philippe Ardant , Institution Politiques et Droit Constitutionnel , 12éme édition , L.G.D.J ,2000, P 442.  

 .المتعلق بالإنتخاب 91-91رقم العضوي قانون المن  999المادة  3
 .المتعلق بالإنتخاب 91-91رقم العضوي قانون المن .841،  821اتظر المواد 4
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من الدستور على أن يتم تنظيم الدور الثاني بعد أربعة  18أما في فرنسا فقد نصت المادة 
لتنبيه فإن أغلب الإنتخابات الرئاسية المنظمة في ل، و من إجراء الدور الأوليوما ( 91)عشر 

 .فرنسا لا يحسم الفوز فيها إلا في الدور الثاني 
 .الرئاسية عهدتهنظام من خلال تقوية مركز رئيس الجمهورية : المبحث الثاني

علان فوز أحد المترشحين لمنصبكل مراحل العملية الإ جتيازبعد إ رئاسة  نتخابية وا 
ة سابقا، سوف يكتسب رئيس الجمهورية المنتخب شرعية مدعمة نيالجمهورية وفق الطرق المب

ولكن هذه الشرعية قد لا تكون  من طرف الشعب تسمح له بأن يكون الرجل الأول في الدولة،
كافية لمباشرة مهامه بصفة عادية بل يجب تدعيمها بآليات دستورية من خلال تنظيم مدة العهدة 

وتبيان مدى  (ولالأ  المطلب)الرئاسية بما في ذلك إمكانية حدوث مانع لرئيس الجمهورية 
 (.الثاني المطلب)إمكانية إقرار مسؤولية الرئيس خلال عضويته في منصب الرئاسة 

 .نظام العهدة الرئاسية بين الثابت والمتغير: الأول المطلب
العهدة الرئاسية هي التي تسمح لرئيس الجمهورية لضبط سياسته وفق مخطط زمني يعمل 

نتخابية، التي قدمها للشعب أثناء حملته الإعلى تحقيق الأهداف المنشودة والوفاء بالعهود 
ى الفوز بثقة الشعب التي قد تؤدي به إلى إمكانية تجديد هذه المدة وتسمح له أيضا بالعمل عل

بإعادة انتخابه مرة ثانية ولهذا فتحديد مدة العهدة الرئاسية أمر منطقي تطرق إليه المؤسس 
على إمكانية حدوث مانع لرئيس  دون إغفالهم (الأول الفرع)الدستوري الجزائري والفرنسي 

 .(الثاني الفرع)الجمهورية 
 التطابق في خماسية العهدة الرئاسية :الأول الفرع

إن الإجراء الذي يلي إعلان الفوز بمقعد رئيس الجمهورية يتبعه أداء ما يعرف باليمين 
 .(الثانية الفقرة)لمباشرة المهام الرئاسية  (الأولى الفقرة)الدستورية 

 ن الرئاسي بين الدسترة و العرفاليمي: ولىالأ  الفقرة
إلى  9119وذلك بداية من دستور الجزائر عبر كل دساتيرها المتعاقبة اليمين الدستورية  عرفت

في هذا الخصوص يذكر يأتي بأي جديد ي لم ذال 6191لسنة  غاية التعديل الدستوري الأخير 
 .1همن 11وقد نص عليه في المادة 

أغلب  قد سايرالجزائري  فالمؤسس الدستوري، وبذلك إقرار اليمين هي ضرورة دستوريةف ومنه
 .كمبدأ دستوري الدساتير العالمية التي تعتمد على اليمين

                                                           
 .6191التعديل الدستوري لسنة من  11المادة  انطر 1
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ذا كان اليمين الذي يؤديه الرئيس في الجزائر يعتبر ضرورة دستورية فإ ن الدستور وا 
رغم غياب أي أحكام دستورية في تنظيم اليمين الرئاسي إلا أنه لا ولكن الفرنسي لم ينص عليه،

عرفت فرنسا هذه العادة العرفية منذ ، حيث  نباشرة مهامه إلا بعد أن يؤدي اليمييس مللرئ يمكن
ديسمبر  61أدى اليمين في  الذي Napoléon Bonaparte Louisزمن طويل في عهد

 .في قصر الإليزي 9191 جانفي 19في Charles De Gaulle، كما قام به 9919
فيه خلال يوم كامل الحفلات والخطابات  ويعتبر يوم أداء الرئيس لليمين بمثابة حدث تقام
الذي يقام بعد و "Journée d’investiture"والتكريمات العسكرية، وهذا اليوم معروف بتسمية 

 .1خر يوم من عهدة الرئيس المنتهية ولايتهي أأو ف ،المترشحفوز  أيام تقريبا من 91
 .ستقرار مدة العهدة الرئاسيةالتذبذب في إ: انيةالث الفقرة

أعمال رئيس حاسم لتقييم ي منصب رئاسة الجمهورية معيار فتعتبر مدة العضوية 
ن التي يتولى فيها هذا المنصب، وهذا التقييم بالدرجة الأولى يكون مالجمهورية خلال المدة 

ما كان التقييم إيجابي، ولهذا فقد نظم نتخابه مرة أخرى إذا طرف الشعب الذي يمكنه أن يعيد إ
 (أولا)الأحكام المتعلقة بمدة العضوية في منصب الرئاسة  الدستوري الجزائري والفرنسيالمؤسس 

 (.ثانيا)نتخابه من طرف الشعب إعادة إوكذا إمكانية تجديد هذه المدة في حالة 
 .فرنسا ومدة العضوية في منصب الرئاسة من خلال الدساتير المتعاقبة في الجزائر :أولا
من   91/16نصت المادة :  ظل الدساتير المتعاقبة بالجزائر مدة العهدة الرئاسية في-0

الدستوري سنوات ومنه فالمؤسس  19لمدة على أن ينتخب رئيس الجمهورية  9119دستور
، 2على كرسي الرئاسة يقضيها رئيس الجمهوريةسنوات  9الجزائري في أول دستور له حدد مدة 

من خلال ثاني دستور عرفته سنوات  11إلا أنه لم يستقر على هذه المدة بحيث رفعها إلى 
وبذلك يكون أضاف سنة كاملة عن الدستور  919وذلك بموجب المادة  9181الجزائر في 
 .3الذي سبقه

                                                           
1Pour plus de détails consulter Cédric Laming, Expliquez-moi le président de la république, Nane 
éditions,2013,p37. 

 . 9119، سنة 11، الصادر في الجريدة الرسمية ،العدد 9119ديسمبر  91، المؤرخ في9119من دستور 91/16المادة  2
 9911ذو القعدة عام  91، المؤرخ في  18 -81،الصادر بموجب الامر رقم 9181من دستور  919المادة  تنص 9

مقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، العدد يئرية الد، يتضمن اصدار دستور الجمهورية الجزا 9181نوفمبر  66الموافق ل 
المدة الرئاسية ست سنوات يمكن إعادة "على أن . 9181نوفمبر  61الموافق ل  9911ذو الحجة عام  16، ل  11

 ".الجمهوريةانتخاب رئيس 
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لتصبح  الدستوري ليقلص المدة المحددة للعضويةعاد المؤسس  9191وفي ظل دستور 
سنوات من جديد مثلما كانت عليه في ظل أول دستور  ليستقر بعد ذلك على هذه المدة في  19

المعدل في  9111من دستور  81هذا الدستور من خلال المادة كل التعديلات التي لحقت 
 .6191في تعديل  99وكذا المادة  6119

ذ إعلانها لصدور دستور ومن مدة العهدة الرئاسية في الجزائر ومنه نستنتج أن موضوع
 .ذلكقبل بقيت ثابتة ولم تتغير بعدما كانت غير مستقرة  9191

 .مدة العهدة الرئاسية في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة-1
ورية نقطة تحول الدولة الفرنسية من الجمهورية الرابعة إلى الجمه 9199يعد دستور 

من  11سنوات بموجب المادة  18 بـ كانت مدة العهدة الرئاسية محددة حيث الخامسة
نتقادها من طرف الفقهاء القانونيين في فرنسا بحجة أنها مدة ،ولكن هذه المدة تم إ1الدستور

 9189سنة  Georges Pompidouوعد الرئيس  قد و،  طويلة، وطالبوا بضرورة تقليصها
 19الرئاسية إلى من الدستور ليقلص المدة المحددة للعهدة  11تعديل على المادة  بإجراء

وع التعديل على البرلمان، لم يكسب موافقة الأغلبية البرلمانية، سنوات، ولكن بعدما عرض مشر 
 .2لتفشل محاولته في تقليص مدة العضوية

إن المطالبة بتقليص مدة العهدة كانت دوافعها قانونية تتمثل في تجنب وقوع الدولة في 
سنوات بينما  19والوزير الأول بحيث أن الولاية البرلمانية كانت محددة بـ تعايش بين الرئيس 

من  سنوات وبهذا يمكن أن يحدث وينتخب رئيس الجمهورية 18الرئاسية محددة بـ العهدة كانت 
البرلمانية، وهذه الوضعية حدثت  حزب سياسي مختلف على الحزب المتحصل على الأغلبية

من حزب  Jacques Chiracكان الوزير الأول  لما George Pompidouفعلا أثناء رئاسة 
وبهذه الحالة قد تتراجع مكانة رئيس الجمهورية لعدم تدعيمها من طرف مغاير لحزب الرئيس، 

 .3الأغلبية البرلمانية
رئاسة الجمهورية وتعيين  Jacques Chiracتوليعند سار الوضع على نفس الحال 

Lionel Jospin التعايش مرة أخرى اللذان كان أيضا من حزب مغاير ليحدث  وزير أول
 سنوات حيث كانت 19بتقليص مدة العهدة إلى  11العهدة تغير أحكام المادة وعرفت هذه 

 حول Le mondeقام بنشر مقال في جريدة  الذي Valery Giscardف المحاولة من طر 
في البرلمان،  اكان رئيسا للجمهورية قبل أن يصبح عضو  مع العلم أنه ،إلزامية تقليص العضوية

                                                           
1 Philippe Ardant , op , cit , p , 443                                 
2
 Jean Gicquel , Droit Constitutionnel et Institution Politique,16

éme
édition ,Montchrestien ,Paris ,p535. 

3Jean Claude Acquaviva , op.cit.p 132. 
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و  ،واسع من طرف أغلبية الشعب والفقهاء السياسيين والقانونيينتجاوب  ىالطرح لاقوهذا 
وذلك بعرض مشروع قانون الأمر على أرض الواقع  بتطبيق Valery Giscardا قام بعده

وهو ما لاقى ترحاب من طرف الوزير  سنوات، 19إلى  18ص مدة العهدة من يستهدف تقلي
بالمبادرة بمشروع قانون في هذا الموضوع، ولكن  الذي أعلن استعداده Lionel Jospin الأول

 Jacqueبشرط أن يتم قبوله من طرف الرئيس، ثم أضاف وأنه في حالة رفض الرئيس 
Chirac البرلمانإذا كان مصدره قتراح فالحكومة ستدعم هذا الإ هذا المشروع. 

في وضعية حرجة حيث أعلن  وجد نفسه Jacques Chiracالرئيس ه الحالة ذفي ه
لكن بعد وذلك خوفا من تعرض عهدته للتقليص، مسألة التقليص  9111سنة رفضه في البداية 
مشروع التعديل لكن بشرط أن لا  وافق على سياسة والقانون الدستوريفي المشاورة المختصين 

 .الأساسية التي تقوم عليها الجمهورية الخامسةيمس بالمبادئ 
المتعلقة بإجراءات تعديل الدستور، وتم قبول  91وبعد ذلك قام بتطبيق أحكام المادة 

أول عرض لتعرف الجمهورية الخامسة  ،المشروع من طرف الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ
من الأصوات  89بـ تصويت مقدرة ستفتاء شعبي والذي نال على نسبة مشروع قانون لإ
القانون الذي  بإصدار Jacques Chiracقام الرئيس  6111أكتوبر  16وفي المعبر عنها ، 
تعديل ثم أدخل هذا ال ،قتراع العام والمباشرسنوات بالإ 19ئيس الجمهورية لمدة ر بموجبه ينتخب 

ا سنوات بعدم 19ولمدة  للمرة الثانية Jacques Chiracنتخب لما إ 6116حيز التنفيذ سنة 
ستقر الوضع في القانون الفرنسي على هذه المدة في وا  سنوات في عهدته الأولى ،  18كانت 

 19على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة  11حيث نصت المادة  6119التعديل الأخير لسنة 
 1.سنوات
 .إمكانية تجديد العهدة الرئاسية مدى :ثانيا

بصفة  أهدافهم لرئيس الجمهورية لتنفيذ العهدة الرئاسية عامل مدع يعتبر موضوع تجديد
فموضوع تجديد  ه بتجديد عضويته في منصب الرئاسة،كتساب ثقة الشعب التي تسمح لفعالة ولإ

 .ر واحد في فرنسايبينما حدث تغيستقرار في الدساتير المتعاقبة في الجزائر العهدة عرف عدم إ
 :الرئاسية في الدساتير الجزائرية المتعاقبةمدى إمكانية تجديد العهدة  .0

مدة العهدة الرئاسية دون التطرق إلى إمكانية  9119من دستور  91حددت المادة 
المؤسس الدستوري لهذه وبالتالي كان من الأجدر عدم تجاوز تجديدها تاركا بذلك فراغ قانوني، 

حيث جاءت هذه المادة سطحية ولم تحمل في طياتها عناصر تبين لنا إمكانية تجديد المسألة، 

                                                           
1
 Jean  Claude  Acquaviva , op ,cit ,p132.  
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فلم يبين المؤسس الدستوري ما إذا كان مؤيدا أو معارضا لهذه العهدة الرئاسية من عدمها، 
 .1المسألة

قد كرس خاصية التجديد المحدود للعهدة  المؤسس الدستوري يكون 91من خلال نص المادة 
فيكون الرئيس وحده سيد نفسه وبذلك  طريق ترك الأمر رهينة الإرادة الرئاسية الرئاسية عن

 .2ختيار بين الترشح من عدمهه الإيمكن
الأحكام مقارنة إصدار دستور جديد للدولة والذي عرف تغير الكثير من  تم 9181في 
ها تجديد ة تجديد العهدة حيث نص صراحة على إمكانيةلأومن بين هذه التغيرات مس ،بسابقه 

حيث تركت  ديدهاطرق إلى عدد العهدات التي يمكن تجولكن دون الت،3منه 919بموجب المادة 
 .ائري إلى الرأي المؤيد للتجديدز نظم المؤسس الجويكون بذلك قد إ، مفتوحة 

بأي جديد فيما يخص إلا أنه لم يأتي ، 9191دستور جديد للدولة في  إصدار تموبعدها 
، على إمكانية تجديد العهدة دون تحديدها لعدد المرات 89بحيث أقرت المادة  مسألة العهدات،

ده تم وضع حد لمسألة الذي بصد 9111صدور دستور  وتكون بذلك تركتها مفتوحة إلى غاية
منه والتي جاءت واضحة حيث يمكن تجديد  81وذلك من خلال نص المادة  تجديد العهدات

، وفي كرس مبدأ التداول على السلطة فالمؤسس الدستوري ومنهعهدة الرئيس لمرة واحدة فقط،
أن مدة الملك الوارثي مرهونة بحياة "هذا الصدد جاء رأي الدكتور سليمان الطماوي الذي يقول 

نفوذ الملك أو إرادته في التنازل على العرش، أما مدة رئيس الجمهورية المنتخب فإطالتها تزيد 
 .4" وخير الأمور الوسط دون إسراف نواستقلال على حساب رقابة الناخبي

الذي عاد إلى فتح  6119ستمرت الجزائر على هذا الوضع إلى غاية تعديل دستور إ
والسماح بذلك للرئيس بإمكانية تجديد العهدة لمرات متتالية دون  من جديد العهدة الرئاسية

لم يأتي بالجديد بل عاد وكرس نفس المبدأ الذي كان  6119فالتعديل الدستوري لسنة ، 5حصرها
المعاكسة  وهي المعادلة ستمراريةوقد تم تبرير ذلك بمبدأ الإ 9191و 9181عليه في دستوري 

 .6لمبدأ التداول على السلطة

                                                           
 .91، مرجع سابق، ص شرماط  أمال 1

2
Fatiha Bannabou Kiran-La nature de régime politique Algérien-revue algérienne des sciences 

juridiques économique et politique n001 /2007 p52-53. 
3
 ".يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية" 9181من دستور  919 المادةتنص  
 .681، ص9199دار الفكر العربي، مصر،  ، سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري4
،   ( 6191مارس  1)مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري الأخير 5
 .911، ص  6198بلقيس ، الجزائر ، ر دا

6
Fatiha Bannabou Kiran .op. cit . P59. 
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لكن هذه المرة  ديد العهداتل جديد للدستور والذي مس مسألة تجتعدي 6191الجزائر في  تعرف
في دستور  المطبقةنص على تجديد العهدة مرة واحدة فقط، ليعود بذلك إلى نفس القاعدة 

يمكن تجديد إنتخاب رئيس " هعلى أن 99/16المادة  تحيث نص، 6119قبل تعديل  9111
 ." الجمهورية مرة واحدة

نما قام  تهداالعلم يكتفي بحصر عدد  6191المؤسس الدستوري في تعديل ن إ       وا 
 .1أي تعديل يمس مضمونها بوضعها ضمن المبادئ المحضورة من

 .مدى إمكانية تجديد العهدة الرئاسية في فرنسا .1
حيث كانت ، 9199الرئاسية عرف جدال واسع في فرنسا منذ دستور  موضوع العهدة

التي يمكن للرئيس أن يتولى  سنوات مع عدم حصر عدد العهدات 18العهدة محددة بـ  آنذاك
حيث كانت مفتوحة ويمكن للرئيس الترشح لعدة مرات متتالية وذلك بموجب فيها منصب الرئاسة 

 .2منه 11المادة 
 عدد العهدات وغلقها إلى أن هذهورغم المطالب المتعددة للفقهاء القانونيين بتحديد 

في  من خلال آخر تعديل Nicolas Sarkozyالمطالب لم يتم تبنيها إلا في فترة الرئيس 
سنوات  19 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة"على أنه  11حيث نصت المادة  ،61193 جويلية
 ،4"قتراع العام المباشر، ولا يجوز لأي رئيس أن يتقلد المنصب أكثر من ولايتين متتابعتينبالإ

للدستور  6191وتعديل  6119ولو نقوم بإجراء مقارنة بين التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 
كها في حصر عدد العهدات وعدم تر نلاحظ التوافق  ،الجزائري في موضوع تجديد العهدات

حيث ورد في ،يتمثل في صياغة المادة الفرق الموجود بينهما نولكن تجدر الإشارة أ ،مفتوحة
وكأنه يمكن ،" أن يتقلد أكثر من ولايتين متتابعتينلايجوز لأي رئيس "نه الفرنسي أالدستور 

وري الجزائري المؤسس الدستستعمل إ ماالترشح مرة ثالثة إذا ما كانت العهدات غير متتابعة بين
 نفصالها، ونستنتج أن تتابع العهدات وا  مرة واحدةنتخاب رئيس الجمهورية يمكن تجديد إ"عبارة 

 .99لا يؤثر على مضمون المادة 
 .التنظيم الدستوري لشغور منصب رئاسة الجمهورية: الفرع الثاني

في مواصلة  تطرأ على رئيس الجمهورية مجموعة من الظروف التي يمكن أن تعيقه قد
الحرص  وبالتالي يجب (الفقرة الأولى)ممارسة مهامه وقد يكون ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة 

                                                           
  . 6191 الدستوريمن التعديل  696/9،  99/6انطر المواد  1

2
Philippe Ardant , op , cit , p , 443 . 

 .81ص  ،6199المنصورة،  دار الفكر والقانون، لسلطة التنفيذية، الطبعة الأولى،زق بارة، حدود ااكريمة ر  3
4
Jean Claude Acquaviva , op , cit, p 128 . 
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ولهذا يجب تحديد من يتولى رئاسة ،ستمرارها مان حسن سير المؤسسات السياسية وا  على ض
 (.الثانية الفقرة)الدولة بالنيابة 

 .حالات شغور منصب رئاسة الجمهورية: الأولى الفقرة
الرئاسة والذي قد يكون  لقد عالج كل من الدستور الجزائري والفرنسي حالة شغور منصب

 (.ثانيا)شغورا نهائيا أو  (أولا)شغورا مؤقتا 
 .حالة الشغور المؤقت: أولا
من خلال نصه شغور منصب الرئاسة  حالة 6191المعدل في  الجزائري نظم الدستور      

على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب ستحال إذا إ"ه الحالة ذقق هعن تحصراحة 
هذه الحالة في  الدستوري وما يلاحظ من هذا النص حصر المؤسس،1"مرض خطير ومزمن

عتبار أن المانع قد يشمل وهو الشيء الذي يثير تساؤلات بإالمرض الخطير والمزمن فقط، 
في  و، الخطير الحادثالأسر أو حالات عديدة إلى جانب المرض مثل حالة الغياب أو حالة 

له  حصر هذا المانع في حالة واحدة عتبرجانب من الفقه عندما إ نفس السياق تطرق إليه
ك هو أن العديد وأحسن دليل على ذل حكمة تشريعية مفادها التنديد في الضابط لسهولة تحقيقه

 .2كيفت على أساس العجز التام أو المرض الخطير" نقلابات البيضاءالإ"من 
ومزمنا،  اشترط أن يكون المرض خطير الجزائري إ جوع إلى هذه الحالة فإن المؤسسوبالر 

كان يتعلق بمرض عقلي أو جسدي ما الخطر، إذا  لثبوت المانع المؤقت دون أن يحدد طبيعة
هو فالشرط الآخر  ماأمارسة مهمة الرئيس، ومفكان عليه أن يحدد نوع الأمراض والتي تتنافى 

يترتب عنها الخضوع إلى فحوصات طبية  أي ليس مجرد نوبة عابرة "durable"أن يكون مزمنا 
 .3قامة في المستشفى لمدة قصيرةبسيطة أو الركون لفترة نقاهة والإ

فال المؤسس الدستوري عن ذكر لآخر المطروح في هذه الحالة هو إغوالإشكال ا
نقضاء المدة المحددة دستوريا، وفي هذا ي حالة شفاء رئيس الجمهورية قبل إالإجراءات المتبعة ف

الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة معافاة  ماهية عن الشأن سأل الدكتور سعيد بوالشعير
 .4؟رئيس الجمهورية

                                                           
  .6191من التعديل الدستوري 916المادة أنظر  1
، ، ديوان المطبوعات 19ة عالطب،جزء الثالث، السلطات الثلاث ، الوافي في شرح القانون الدستوري، ال أوصديق فوزي 2

 .999ص  ، 9111 الجامعية، الجزائر،
عمر بن سعد الله، شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية، مذكرة من أجل الحصول على  3

 .69، ص 6111-6119الجزائر، بن يوسف بن خدة  جامعة كلية الحقوق ،  شهادة الماجستير في الحقوق، 
 .696، ص9119، دار الهدى، الجزائر، 16سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة  4
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من  11وبالرجوع للدستور الفرنسي فقد تطرق إلى هذه الحالة من خلال نصه في الفقرة 
 ...".في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان"إذ جاء فيها  18المادة 

بين الجزائري  هذه المادة أن المؤسس الفرنسي مثله مثل المؤسس نلاحظ من مضمون
نقاط  19في  ختلفاإ االمؤقت والشغور النهائي ولكنهم صراحة الفرق الموجود بين حالة الشغور

 :أساسية
" لأي سبب كان"عبارة  ستعملتوردت في فرنسا بصياغة عامة وا   :من حيث صياغة المادة-

شيء مقصود، حيث بهذه الصياغة كل حالات  دون حصرها في حالات معينة، وذلك برأينا
فقد حصر حالات  الشغور المؤقت تدخل في مضمون هذه العبارة، أما المؤسس الجزائري

 .الشغور المؤقت في حالة واحدة فقط وهي المرض الخطير والمزمن
أي لا يمكن يوما  19دة بـ المؤسس الجزائري حدد هذه الم :دستوريامن حيث المدة المحددة -

أن شرط وتجدر الإشارة يوما،  19جاوز مدة المرض أكثر من تتفي أي حال من الأحوال أن 
 عتبارالمؤسس الدستوري أن يكون مزمنا بإشترط دة، يتناقض مع خطورة المرض الذي إالم

في حد ذاته،  الخطير والمزمن يشكل مانعا نهائياإلى أن المرض تذهب ضمنيا  916المادة 
أما فيما يخص ،1ز بينه وبين المانع النهائييوبالتالي لا مبرر لتنظيم مرحلة المانع المؤقت والتمي

 .د مدة المانع المؤقت في دستورهحدفلم يالمؤسس الفرنسي 
وتتمثل هذه الإجراءات  916الجزائري في نفس المادة نظمها الدستور : من حيث الإجراءات-

المجلس الدستوري وجوبا، ويقوم هذا الأخير بإثبات المانع بعد التحقق منه بكل في اجتماع 
البرلمان ويتكفل  ،أن يقترح بالإجماع على البرلمان يصرح بثبوت المانع الوسائل الملائمة، وبعد

 .2لرئيس الجمهورية بأغلبية  ثلثي أعضائه بإعلان ثبوت المانعالمنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا 
فتتمثل في إثبات حالة الشغور من طرف المجلس  أما فيما يخص الإجراءات في فرنسا

في الجزائر، أما فيما يخص لم يرد هذا الإشعار بناءا على إشعار من الحكومة،  الدستوري
فإن الجزائر تشترط  ،الشغور فهي تختلف بين الدستورينالأغلبية المحددة لإقرار البرلمان حالة 

فرنسا تعتمد على الأغلبية المطلقة من أعضاء  اأم ،من أعضاء البرلمانغلبية البسيطة الأ
 .برلمانها

 .حالة الشغور النهائي: ثانيا
حصر وليس على وردت على سبيل ال الجزائري حالات الشغور النهائي و المشرع ذكر

يصرح في حالة شغور المنصب أو عندما " الفرنسي عبارة ستعمل المشرع بينما إ ،سبيل المثال
                                                           

 .61عمر بن سعد الله، مرجع سابق، ص 1
  . 6191 من التعديل الدستوري 6/ 916/9المادة  2



26 

وبهذا ترك مهمة تحديد حالة الشغور النهائي للمجلس ،"المجلس الدستوري بأن المانع نهائي
، خلافا للدستور الجزائري الذي قيد حالات الشغور النهائي لمنصب رئيس 1يدهيالدستوري دون تق
 :الاتح 19الجمهورية في 

المدة نتهاء تأتي كنتيجة حتمية لإالحالة إن هذه  :يوم 19حالة استمرار المرض أكثر من  .9
نتهاء لم يتطرق المؤسس الفرنسي لفرضية إفي حين ، في الجزائر المحددة للشغور المؤقت

 .، هذا ولأنه لم يحدد هذه المدة أصلاالمدة المحددة للشغور المؤقت
 :استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية حالة .6

هذه الحالة من الحالات التي تؤدي إلى الشغور النهائي لمنصب رئيس  تعتبر :ستقالةالإ-
الفرنسي صراحة هذه الحالة، ولكن  المؤسسالجزائري عكس  المؤسس الجمهورية، وذكر

 بالنص على الآثار المترتبة عنها، كتفىلإعلانها بل وا  دون تعريفها أو وضع شروط خاصة 
تحقق هذه الحالة حيث أشار الفقهاء الثلاثة لذلك يجب البحث في الفقه عن معايير 

Haurio ،Gilard ،Gicquel ستقالة وهي المانع النهائي إلى الحالات التي تؤدي إلى الإ
رغم أنها حق شخصي  ستقالةالشعير سعيد فيعتبر أن الإبو أما الأستاذ ،2والخلاف السياسي

قبل المصلحة الخاصة وضمان بذلك إستمرارية الدولة  إلا أنه يجب مراعاة المصلحة العامة
ستقالة وشروطها عندما يتعلق الأمر بمنصب تتغير أحكام الإستقرار مؤسساتها وبذلك وا  

لي بن جديد عندما أعلن عن بالحسبان الرئيس الشاذ هوهذا الأمر لم يأخذ،3رئاسة الجمهورية
دخلت  ينهاحنسحابه من الساحة السياسية دون مراعاة مصالح الدولة، حيث إستقالته وا  

الشعبي قترانه بحل المجلس ستورية جراء شغور منصب الرئاسة وا  الجزائر في أزمة د
عندما أعلن اليامين  9119سبتمبر  99ستقالة أخرى في وعرفت الجزائر حالة إالوطني، 

قد راع مصلحة البلاد لي، فإن الرئيس زروال ستقالته، ولكن على خلاف الشاذعن إال زرو 
نتخابات حياته الدستورية إلى غاية تنظيم إصلا عندما أعلن عن مواصلته في ممارسة

 .4رئاسية جديدة

                                                           
1
 Carrés Gilles Champagne , op , cit , p , 20 . 

2
 Haurio (A) Gicquel (J) avec la participation de Gélard (p), Droit constitutionnel et institutions 

politiques, 7
ème

 éditions, Montchrien, Paris, 1980, p 967. 
وحل المجلس الشعبي  9116جانفي  99وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ "، بوالشعير  سعيد 3

 .19، ص 9119 ،دارة، المدرسة الوطنية للإدارةالإمجلة  ،19العدد  الوطني،
لقد صممت تقليص عهدتي الرئاسية دون أن أرشح "عند إعلان استقالته الذي جاء فيه  9119خطاب الرئيس زروال  4

لى غاية هذا التاريخ سوف ...بقة في مدى قريبومن أجل ذلك سوف تنظم انتخابات رئاسية مس... للانتخاباتنفسي  وا 
 ".أمارس كل الصلاحيات المخولة دستوريا
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تعريف لها أو بيان  حالة الوفاة صراحة دون وضعذكر المشرع الجزائري : حالة الوفاة-
الفرنسي الذي لم ينص  عكس المؤسس ،كتفى بالآثار القانونية المترتبة عنهاإأسبابها، بل 

أما فيما يخص ،  الحالة تاركا بذلك مهمة تحديدها للمجلس الدستوريفي دستوره على هذه 
الحالات التي عرفتها الجزائر وفرنسا لما أعلنت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية 

مثلما تطرقنا إليه سابقا، وكذلك وفاة  زروال والرئيس ليالشاذالرئيس  ستقالةفي إفهي تتمثل 
حالات الشغور في فرنسا فقد حدث عن ، أما 9189ديسمبر  68في  نالرئيس هواري بومدي

بسبب النتيجة السلبية في رفض  9111 أفريل 68في  De Gaulleذلك في استقالة الجنرال 
ودمج الغرفة الثانية للبرلمان مع الأقاليم الشعب مشروع القانون الذي يتضمن تأسيس 

ستفتاء الإربط بين نتيجة جتماعي وهذا ما أدى إلى استقالته بعدما والإ قتصاديالإ المجلس
عندما  9181أفريل  11عرفت فرنسا كذلك حالة الوفاة في و  ،1وبقائه في قصر الإليزيه

 .Georges Pompidou2توفي الرئيس 
أما فيما يخص إجراءات الشغور النهائي فهي نفس إجراءات إعلان حالة الشغور المؤقت 

حالتي خلاف  على يوما من مرض الرئيس، 19عد مرور بالنسبة لحالة العجز الذي يتم إثباته ب
يبلغ شهادة التصريح بالشغور  والوفاة التي تكفل المجلس الدستوري بإعلانها، حيث ستقالةالإ

هاتين النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا دون ذكر الأغلبية التي يجب تحقيقها لإعلان 
 .ستقالة أو الوفاة حالة ظاهرية يسهل إثباتها، وهذا منطقي كون أن الإ3الحالتين

المؤسس الدستوري لم فوفيما يخص إجراءات إعلان حالة الشغور النهائي في فرنسا، 
المجلس الدستوري  يفرق بينهما وبين إجراءات حالة الشغور المؤقت وذلك بإثباتها من طرف

 .4بناءا على إشعار من الحكومة، ويفصل بينهما بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان
 .المكلفة بتولي رئاسة الدولة بالنيابةالهيئات : الثانية الفقرة

مانع لرئيس الجمهورية أوجد المؤسس الجزائري إثبات المجلس الدستوري لوجود  بعد
ولكنهما قلص من بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس  (أولا)والفرنسي حلولا لتغطية هذا الفراغ 

 (.ثانيا)الدولة
 
 

                                                           
1
  Pour plus de détails consulter  ,Burdeau ( G) , droit constitutionnel et institutions politiques , 26

éme 

édition , 1999 , p 332-333 .   
2
 Jean Claude Acquaviva , op , cit , p , 133. 

 . 6191ي لسنة دستور ال التعديل من 916/9/1/9لمادة ا 3
 .6119المعدل في  9199لسنة دستور الفرنسي المن  18/11المادة  4
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 .منصب رئاسة الجمهورية الدستورية لتغطية شغورالحلول : أولا
حدد الدستور الجزائري والفرنسي الشخص الذي يتولى منصب رئاسة الدولة في حالة 

ستكمال كل ن شغور مؤقت أو نهائي، حيث وبعد إسواء كاشغور منصب رئاسة الجمهورية 
يوما مع  11 إجراءات حالة الشغور يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة وذلك لمدة أقصاها

تم  6191له في ولكن في آخر تعديل  ،91111يوما في دستور  11العلم أن هذه المدة كانت 
من الدستور  18جب المادة وبمو  ،2نتخابات رئاسيةيوما كأقصى تقدير لتنظيم إ 11إلى رفعها 

تزيد يوما ولا  61يتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تقل عن ،الفرنسي 
 .3يوما 99عن 

يتفقان حول الشخصية التي تتولى منصب رئاسة الدولة، وعليه نلاحظ أن الدستورين 
، ولكن يختلفان من حيث المدة المحددة في ختيارهما على رئيس الغرفة الثانية للبرلمانإ نصبا  و 

ى يوما عل 11ستغراق مدة النيابة نص المؤسس الجزائري على إمكانية إهذه الحالة، حيث 
 يوما، 99تتجاوز  لا وهي مدة طويلة مقارنة بالمدة المحددة في الدستور الفرنسي والتي، الأكثر 

لمدة، وهذا ليتسنى هذه اديده تحفي  المؤسس الدستوري الجزائري أحسن التقديرفوحسب رأينا 
في ظروف مواتية للعودة إلى الحالة العادية للعهدة  نتخابات رئاسية جديدةللدولة تنظيم إ

 .الرئاسية
الآخر الموجود فيتمثل فإعلان الدستور الجزائري صراحة على عدم إمكانية  ختلافالإأما 

ح يضمن من الترشوهذا منطقي لأن منع الرئيس ،ترشح رئيس الدولة بالنيابة للرئاسيات القادمة 
أما ،4لمبدأ المساواة بينهما اوتساوي الحظوظ بين المترشحين تطبيق نتخابيةنزاهة العملية الإ
فرضية ترشح رئيس الدولة لمنصب رئاسة  لم يبين في أحكامه الدستورية المشرع الفرنسي

 .الجمهورية، ولم يقدر مدى إمكانية هذا الترشح من عدمه
الهيئة المكلفة بتسيير شؤون الدولة في حالة شغور حدد الدستور الجزائري والفرنسي 

منصب رئاسة الجمهورية، غير أنه يمكن خلال هذه المدة أن يستقيل رئيس الدولة بالنيابة أو 
وبالتالي شغور منصب  .يحصل له مانع نهائي يؤدي إلى إعلان استقالته وجوبا بحكم القانون

عند إستقالة رئيس  9116في  الجزائر ، وهذه الفرضية ممكنة وقد عاشتهاةرئاسة الدول
ستمرار المؤسسات أثناء وقوع هذه ولإ ذلك مع حل المجلس الشعبي الوطني، قترانالجمهورية وا  

                                                           
 . 8551من دستور  11أنظر المادة  1
 . 911 -918مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  2
 .6119المعدل في  9199الفرنسي لسنة  دستورالمن  18/1المادة  3
 .89عمر بن سعد الله، مرجع سابق، ص  4
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تفاق على الهيئة التي تتولى ر الجزائري والفرنسي ولكن دون الإالحالة فقد عالجها كل من الدستو 
في كل من  2والحكومة  1دستوريختيار على رئيس المجلس الحيث وقع الإمنصب الرئاسة، 

 .الجزائر وفرنسا على التوالي
من الدستور الفرنسي لم تبين الشخص الذي يتولى الرئاسة في  18ولكن مضمون المادة 

هل الوزير الأول هو المكلف بشغل المنصب أم عضو  ،ومنه نطرح التساؤل التاليهذه الحالة 
 أعضاء الحكومة؟ طرف أن التسيير يكون جماعي من آخر في الحكومة؟ أم

 .د صلاحيات رئيس الدولة بالنيابةيتقي: ثانيا
المؤسسات الدستورية والسير العادي لشؤون الدولة أثناء شغور منصب  ستمراريةلضمان إ

الدستوري لرئيس الدولة صلاحيات متعددة كقيادة الشؤون  خول المؤسسرئاسة الجمهورية 
من الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية التي الداخلية والخارجية للدولة، ولكنه قيده في بعض 

فالمؤسس الجزائري كان يمكن تطبيقها من طرفه إلا في ظل الظروف العادية للعهدة الرئاسية، 
لا "انه  6191الدستوري من التعديل  911/19دا من نظيره الفرنسي بنصه في المادة يأكثر تقي

المنصوص تطبيق الأحكام ...919و 916ا في المادتين ميمكن في الفترتين المنصوص عليه
من  699و 619و 991و 918و 916و 19والمواد  19من المادة  9و 8عليها في الفقرتين 

 ."الدستور
 :مكن لرئيس الدولة أن يقوم بالمهام التاليةومنه نلاحظ أنه لا ي

 .أن يقيل أو يعدل الحكومة -19
 .حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبة أو استبدالها -16
 .ستفتاءالشعب عن طريق الإ استشارة -19
 .تعيين أعضاء الحكومة -11
 .التشريع بالأوامر -19
 .حل المجلس الشعبي الوطني -11
 .المبادرة بتعديل الدستور -18
 .القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري إصدار -19

 في حالة إنابة رئيس الجمهوريةكل هذه المهام لا يمكن تطبيقها 

                                                           
 .6191من التعديل الدستوري  9 /916المادة  1
ذا حدث لرئيس مجلس الشيوخ أيضا مانع "...6119المعدل في  9199لسنة  من الدستور الفرنسي 18/1المادة تنص  2 وا 

 ".يحول دون أدائه مهامه، فإن الحكومة تتولى ممارسة هذه المهام
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من حيث صلاحيات رئيس الدولة، حيث تنص  تقييدا الفرنسي فقد كان أقل أما المؤسس
 (99)نصوص عليها في المادتين مستثناء تلك الفإن مهام رئيس الجمهورية بإ"... 18/1المادة 

 ...."يمارسها رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا (96)و
الفرنسي قيد رئيس الدولة  نستنتج أن المؤسس 96و 99 المادتين في مضمونولو نبحث 

 :من خلال مهامين فقط وهما كالتالي
 .ستفتاءمشروع قانون على الإض عر  -9
 .1حل الجمعية الوطنية -6

الفرنسي مقارنة بنظيره الجزائري لم يقيد كثيرا من صلاحيات رئيس الدولة  إن المؤسس
لتعديل الرئاسي، ويمكنه أيضا المبادرة باإصدار العفو يمكنه فبالنيابة فعلى خلاف الجزائر 

ولكن هذه الصلاحية الأخيرة يصعب تطبيقها لأن الآجال المحددة لإنابة رئيس ،الدستوري 
يوم كأقصى تقدير، ومنه لا يمكن إجراء التعديل الدستوري خلال هذه المدة  99هي الجمهورية 

 . القصيرة
 .1112تطور مسؤولية رئيس الجمهورية في فرنسا بعد تعديل : المطلب الثاني

 ر رئيس الجمهورية في النظامين الجزائري والفرنسي منتخب من طرف الشعب وممثلهيعتب
حترام الدستور وا  حيث يختص ، فهو أساس النظام ستمرار مؤسسات الدولة، ولكونه بحماية وا 

أين توجد السلطة توجد : "له الدستور، واستنادا للمبدأ القائل ايملك صلاحيات واسعة يخوله
مسؤولية رئيس الجمهورية في دستوري الجزائر نطرح التساؤل عن مدى إمكانية قيام " المسؤولية
 وفرنسا؟

بحث في بداية الأمر عن مدى إقرار المسؤولية السياسية وبناءا على هذا التساؤل سن
 (.الثاني الفرع)ثم نتطرق إلى المسؤولية الجنائية ومدى تبنيها في الدستورين  (الاول الفرع)

 .نعدام الكلي والوجود النظريالمسؤولية السياسية بين الإ  :الفرع الأول
المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في الدستورين الجزائري  قبل التطرق إلى مدى إقرار

ثم بعد ذلك نفصل  (الأولى الفقرة)والفرنسي سنحاول أولا أن نتعرف على مفهوم هذه المسؤولية 
 (.الثانية الفقرة)في واقع هذه المسؤولية في الدستورين ومدى تبنيهما لها 

 .مفهوم المسؤولية السياسية: الأولى الفقرة
يمتد  حيث مراحل متعددةاطا وثيقا بالسلطة، بحيث مرت بارتبلقد ارتبط مفهوم المسؤولية 

السائد عتقاد أين ظهر مبدأ إنعدام مسؤولية الحكام إستنادا إلى الإوجودها إلى عصور قديمة، 
أو نوابا عن الله أو خلفاء آلهة بمثابة  هم البشر يتوهمون أن الحكام في ذلك الوقت، حيث كان

                                                           
1
 Carrés Gilles Champagne , op , cit , p , 23 . 



31 

عتقادات نه يعتبر خروج عن الآلهة، هذه الإفكانوا ملزمون بطاعته، وعصياالله في الأرض 
دات أن لا جعلت الحكام في مكانة فوق البشر، وكان أمر منطقي في ظل هذه المعتق والأوهام

 .1الحاكممسؤولية يوجد مجال للحديث عن 
أصبح الحاكم يكون مطاعا بالتالي صوات تنادي بمحاسبة الحكام و لكن بعدها ظهرت أو 

 هإذا خرج عن ذلك فكان من واجب شعبأما  قام بواجباته والتزاماته وكان عادلا بين رعاياه، اإذ
تطبيقا لقاعدة أينما توجد السلطة تكون المسؤولية، هذه القاعدة تعتبر منطقية حتما في ،2تنحيته

ظل الأنظمة المعاصرة حيث تتماشى مع تقييم الأمة لنظامها السياسي على توازن السلطات، 
اختيار قاعدة التوازن أو  يعتبر ديكتاتورية فلا بديل عن الإثنين سوىفأي تجاوز لهذه القاعدة 

 . اتوريةالديكت
هذا التوازن فأي تجاوز عنها يوجب التنحي أو المسؤولية السياسية إحدى مركبات تعد 

التخلي عن السلطة، حيث أن كل سلطة سياسية تمارسها مؤسسة من مؤسسات الدولة العليا 
عن هذه القاعدة فإن النظام الدستوري غير تفترض وجود مؤسسة سياسية عنها، وأي خروج 

 .3ديمقراطي
فالمسؤولية السياسية هي إحدى متطلبات الديمقراطية التمثيلية وهي نتيجة حتمية تترتب 

ومصدر كل سلطة في الدولة، وبالتالي حقه أكيد  كون أن الشعب أو الأمة هو صاحبعنها 
نوابه في البرلمان  ذلك في النظام التمثيلي عن طريق في مسألة ومحاسبة الحاكم، حيث يكون

 ، وقد سادت هذه الفكرة منذ نشأة نظام المسؤوليةلة في ممارسة السلطة الوسيعتبارهم بإ
 هاوتجب الإشارة أن المسؤولية السياسية قد عرفت ،4السياسية خلال القرن الرابع عشر في إنجلترا

وكانت أكثر دقة منذ عهد الخلفاء الراشدين عند تولي الخليفة أبي بكر الصديق  الدولة الإسلامية
إني : "حيث جاء بصدد خطبته بعد تزكيته في قوله ،خلافة الدولة الإسلامية رضي الله عنه

فأطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي وليت عليكم ولست بخيركم، 

                                                           
فرنسا، -مصر-، سامية العايب، صور مسؤولية رئيس الدولة في القانون الدستوري دراسة مقارنة، الجزائرحميدي  حميد 1

 . 966، ص 6191جامعة بسكرة، مارس  ،91/99مجلة العلوم الإنسانية، العدد 
خالد محمد خالد، مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  2

 . 96، ص 6119القانون الدولي الجنائي، جامعة الدانمارك، 
مقدم لنيل شهادة ، بحث 9111، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور ردادة  نور الدين 3

 .91، ص 6111-6119،قسنطينة منتوري جامعة كلية الحقوق، الماجستير في القانون العام،
 .998منيرة بلورغي، مرجع سابق، ص  4
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ن زغت فقومونيفإذا رأيتموني إ...عليكم وفي قول عمر بن الخطاب ،1"ستقمت فاتبعوني وا 
والله : "قائلافقام أحدهم " عوجاجا فليقومهمن رأى منكم في إ"توليه الخلافة  رضي الله عنه لدى

 .2"عوجاجا لقومناه بسيوفنا هذهلو رأينا فيك إ
إن المسؤولية السياسية عرفت جدال واسع بين الفقهاء حول مدى إمكانية تقريرها لرئيس 

ختلف الفقهاء جمهورية سياسيا إمسؤولية رئيس ال الجمهورية، حيث لما أقر النظام البرلماني بعدم
عتباره أن دور رئيس الجمهورية سلبي بإ الرأي الأوليقر ومعارض لهذا الأمر، حيث بين مؤيد 

، ولما كانت القاعدة تنص  الفعلية تمارس من قبل الوزارةلأن السلطة سمية فقط، يملك سلطات إ
أنه أينما تكون السلطة توجد المسؤولية فمن مر الأقضي يف،والمسؤولية  على تلازم السلطة

يقر عن ف الثانيالرأي أما ، الطبيعي ألا تقرر أية سلطة فعلية لرئيس الدولة بصفته غير مسؤول
ور يخول لرئيس الجمهورية عدم إمكانية الأخذ بسلبية دور رئيس الجمهورية ذلك أن الدست

نما ختصاصات مشتركة مع الحكومة سلطات و إ يجب على الحكومة في إدارة شؤون الحكم، وا 
 ،وبهذا يكون للرئيس دور إيجابي مع عدم مسؤوليته ،أن تتقبل تحمل مسؤوليتها أمام البرلمان

وبهذه ،التنفيذية من الوزارة المحور الرئيسي الفعال في مجال السلطة يجعل  رأي ثالثوهناك 
قها، أما رئيس الجمهورية السياسية الكاملة على عاتالصفة فإنه من الطبيعي أن تقع المسؤولية 

 3.ولامسؤ العمل منفردا وبهذا لا يكون ختصاصه عن طريق الوزراء لأنه لا يمكن فيمارس إ
 .نعدام المسؤولية السياسية في الجزائر وصعوبة تقريرها في فرنساإ: الثانية الفقرة

ولكن ،جنائيا  ولمسؤ كية رئيس الجمهورية الجمهورية عكس الحكومات الملفي الحكومات 
يختلف موقف دساتير دول العالم حول إمكانية إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية فنجد 

مثل دستور تبيح عزل رئيس الجمهورية قبل انتهاء عهدته الرئاسية بعض الدول تأخذ بها حيث 
الذي أجاز عزل الرئيس بقرار مشترك يصدر عن المجلس الشعبي ومجلس  9199ألمانيا سنة 

أما بعض الدول الأخرى فلا تقرر المسؤولية السياسية لرئيس ،الولايات بأغلبية خاصة 
وتلقى هذه المسؤولية على عاتق الحكومة وحدها سواء كانت مسؤولية جماعية أو الجمهورية 
 .4رديةمسؤولية ف

                                                           
عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس  شريط،لمين  1

 .89، ص6119، جوان 19الأمة، عدد 
، الجزء 9181، 9119الشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري سعيد بو  2

 .981، ص 6199المطبوعات الجامعية، الجزائر، الأول، الطبعة الثانية، ديوان 
 .999، ص 6191، سبتمبر 19، مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلة الكوفة، العدد عمارة  فتيحة 3
، مجلة الاجتهاد 9111المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،دنش  رياض 4

 .981، جامعة بسكرة، ص 11القضائي، العدد 
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ولية رئيس الجمهورية سياسيا رغم الجزائر تعتبر من بين الدول التي تقر بعدم مسؤ 
 6191وكرسته في تعديل الدستور لسنة  9191نتهاجها لمبدأ الفصل بين السلطات في دستور إ

للحل من قبل رئيس الجمهورية وفق آليات دستورية نصت عليها حيث أن البرلمان قد يتعرض 
البرلمان ليس لديه أية وسيلة للتأثير فولكن بالمقابل  ،6191التعديل الدستوري  من 918المادة 

رجيح الكفة لصالح رئيس على رئيس الجمهورية هذا ما قد يخل بمبدأ الفصل بين السلطات بت
إلى إمكانية الإخلال بواجباته بما يتنافى مع  مسؤوليته سياسيا قد يؤدي بهفعدم  الجمهورية،

لة من طرف البرلمان الذي هو نائب الشعب، ومنه اءدون أي عقاب أو مسممارسته لولايته 
نستنتج أن الشعب لا يملك أية وسيلة تسمح له بمراجعة حساباته في حالة إخلال الرئيس 

هوم الخيانة العظمى الذي خاصة وأن هذا الإخلال خارج عن إطار مفالمنتخب بواجباته، 
نتظار في هذه الحالة سوى إ ولم يتبقى لهم ه،يتختص به المحكمة العليا وليس الشعب أو ممثل

 6191هذه المسؤولية الغائبة في تعديل دستور  ،جديدنتخاب رئيس نتهاء العهدة الرئاسية وا  إ
نفرد بإقرار مسؤولية يعتبر هذا الدستور الوحيد الذي إ حيث 9119كانت موجودة في دستور 

هو  منه أن رئيس الجمهورية 18السياسية أمام البرلمان حيث نص في المادة رئيس الجمهورية 
 .وحده المسؤول أمام المجلس الوطني

جد أي أثر للمسؤولية السياسية لرئيس فإننا لا ن 6191يل الدستوري لسنة وبالرجوع للتعد
ستفتاء حسب نص المادة الإئيس الجمهورية إلى البعض أن لجوء ر الجمهورية حتى ولو يعتقد 

ن أفرزت نتائج الإالأخيرة يترتب مسؤوليته، غير فقرتها  في 19 ستفتاء موقف مغاير أنه حتى وا 
أي نص  نعدامورة إجباره على تقديم استقالته لإذلك لا يعني بالضر  لموقف رئيس الجمهورية

لمدة محددة وأن الدستور لم يرتب عليه أي مسؤولية، قانوني يقر بذلك، فطالما أنه منتخب 
ستقالته فستكون بصفة أما إذا قدم إ،1مهامه بصفة عادية والتقيد برأي الشعبفيمكنه أن يواصل 

وهذا لم يحدث أبدا في الجزائر إلى غاية يومنا إرادية نتيجة تعارض موقفه مع رغبة الشعب، 
به ستفتاء الذي قام إستقالته بسبب نتيجة الإDe Gaulle هذا، لكنه حدث في فرنسا عندما قدم 

فلا يوجد أي ستقالة كانت وفق إرادته الخاصة، وهذه الإ ،91112والتي جاءت مغايرة لرغبته في
ستقالته في هذه الحالة، وبالرجوع للمؤسس رئيس الجمهورية في فرنسا بتقديم إنص دستوري يلزم 

ن  لم يقر بمسؤولية رئيس الجمهورية السياسية فإن المؤسس الفرنسي آخذ الدستوري الجزائري وا 
                                                           

 .991،999، مرجع سابق، ص دنش  رياض 1
إذا خذلت "فزيون قائلا في الإذاعة والتل 91/11/9111مدة نيابته بنتيجة الاستفتاء عندما صرح في  ديغول ربط الرئيس 2

بـ لا قدم ديغول استقالته يوم  9939ولما كانت نتيجة الاستفتاء " من قبل الأكثرية سأتوقف فورا عن ممارسة مهام الرئاسة
 .   919ص مرجع سابق ، سامية العايب،  وحميد حميدي .  وتم انتخاب بومبيدو خلفا له 69/11/9111



34 

تماما قبل هذا التعديل، وهذا بعدما كانت غائبة  6118بتداءا من التعديل الدستوري لسنة بها إ
قبل الجمهورية الخامسة، تأخذ به الدولة الفرنسية كانت  يعود أصله للنظام البرلماني الذي المبدأ

زدادت وتضاعفت سلطات في ظل الجمهورية الخامسة إرئاسي الشبه ا للنظام بتكارهولكن مع إ
من  19المادة إلى المطالبة بتعديل رئيس الجمهورية مما أدى بالفقهاء القانونيين في فرنسا 

 19المادة  حيث حددت 6118، وهذا المطلب تحقق في التعديل الدستوري لسنة الدستور
تمثل في وت خلال فترة رئاسته،الدولة عنها وهي التي يرتكبها لة رئيس الجرائم التي يمكن مساء

النص لم يحدد طبيعة نيابته، غير أن الوظيفية بشكل يتعارض مع ممارسة  هبواجبات خلالالإ
إخلال رئيس الدولة بواجباته ، ولكن بالرجوع لتقرير اللجنة التي قامت بوضع ضوابط جريمة 

 .1طبيعة سياسيةمسؤولية رئيس الدولة، تجدها قد حددت هذه الجريمة ذات 
وبهذا أخذ المؤسس الدستوري الفرنسي بالمذهب المؤيد لإقرار المسؤولية السياسية لرئيس 

أمر غاية في  في أرض الواقع فيعتبر 19المادة  فيما يخص تطبيق نص الجمهورية، أما
هيئة محكمة تكون من طرف البرلمان المشكل في الصعوبة بحيث أن النتيجة في هذه الحالة 

جتماع المحكمة العليا الذي يصادق عليه أحد مجلسي عليا بحيث يتم إرسال إقتراح عقد إ
ة بأغلبية يوما، ويتخذ قرار التنحي 99فيه خلال الذي يفصل البرلمان فورا إلى المجلس الآخر 

شترطت المادة أيضا المعني أو المحكمة العليا، كما إ ثلثي الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس
اجتماع  قتراح عقدب إلا الأصوات التي كانت مؤيدة لإحتساإمنع التفويض في التصويت وعدم 

الجمعية الوطنية خلال شهر س ل المحكمة العليا التي يرأسها رئيوتفص ،المحكمة العليا 
 .2قتراع السري ويطبق قرارها فورابالإ

الظاهر أن المؤسس الدستوري الفرنسي فصل بدقة في كيفية إقرار المسؤولية السياسية 
وبهذا حتى  إلى القانون الأساسي، 19ق المادة لرئيس الجمهورية خاصة من خلال إحالة تطبي
ن كان الواقع العملي يثبت صعوبة تحقق  س الجمهورية رئي تنحيةكل هذه الشروط في كيفية وا 

السياسية كمبدأ دستوري يعتبر أمر إيجابي وعامل مدعم لمبدأ التوازن  إلا أن تقرير مسؤوليته
ى الذي لم ينص تماما على مدعلى خلاف المؤسس الدستوري الجزائري وهذا  ،بين السلطات 

لرئيس الجمهورية تاركا بذلك طريقة واحدة فقط لتقيم أعمال  إمكانية إقرار المسؤولية السياسية
نتهاء عهدته وسحب منه الثقة نتخاب رئيس جديد عند إإآلية  و هيالرئيس من طرف الشعب 

 .التي كانت قد أعطيت له من قبل
 

                                                           
 .991،999مرجع سابق ص  امية العايب،، سحميدي  حميد 1
 .6119 في المعدل 9199يالفرنسدستور المن  19المادة  2
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 .المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية: الفرع الثاني
دساتير  إقرار المسؤولية السياسية فإن أغلب ختلفت الأنظمة السياسية المقارنة عنإذا إ

ولهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى ،العالم تتفق حول تكريس المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية 
 الفقرة)وكيفية تنظيمها في دستوري الجزائر وفرنسا  (الأولى الفقرة)الجنائية مفهوم المسؤولية 

 .(الثانية
 .مفهوم المسؤولية الجنائية: الأولى الفقرة
ية الجنائية، بحيث نتج عن هذا القانونيين في وضع تعريف للمسؤول ختلف الفقهاءإ

 :تجاهينالإختلاف إ
وهي تعني حالة كامنة في  ،لاتجاه الأول يعرف المسؤولية الجنائية بمفهومها الضيقا-

أو مجموعة من العناصر النفسية التي تسمح باعتبار الشخص مذنبا دون الإشارة إلى الشخص 
القدرة على الفهم "وبذلك أطلقوا عليها مفهوم العمل الذي تترتب عليه هذه المسؤولية 

 .1"والتصرف
ستعمل المعنى الواسع في مفهوم المسؤولية الجنائية وذلك من حيث قد إالاتجاه الثاني -

ليكون دقيقا في فحوى هذه ،من جهة وماهية الشخص من جهة أخرى  ولالمسؤ الشخص 
المتمثل في السلوك و  أركان، الركن المادي 19وتتسم هذه الأخيرة حسبهم بـ ،المسؤولية 

الركن المعنوي الذي يعبر عن الإرادة كرابطة نفسية بين الجاني وبين ما تحقق من و  المادي،
أ المشروعية الذي يقوم على مخالفة الواقعة المادية للقانون، وعليه ، الركن الثالث هو مبدنتيجة 
في القوانين  المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية بأنها خضوع هذا الأخير للعقاب المقررتعرف 

 . 2القانونرتكبها وترتب عليها مخالفة نص من نصوص الجنائية عن جريمة إ
تبنت العديد من دول العالم فكرة الحد من عدم مسؤولية رئيس الدولة حيث أقرت 

العالم من أطلق مصطلح بمسؤوليته عن الأعمال الخطيرة ومحاكمته عنها، وهناك من دساتير 
ذا تأملنا في دساتير " الخيانة العظمى" التي تأخذ بهذه الفكرة نجد  الدولعلى هذه الأعمال، وا 

 ى الموضوعي لحالة الخيانة العظمى،في تحديد المحتو تبعته إ المنهج الذيأنها تباينت في 
 :ويمكن تصنيفها إلى ثلاث اتجاهات

الاتجاه الأول حدد بشكل مباشر موضوع الخيانة العظمى وهذا المنهج يكاد أن يكون -
الفرنسي والدستور  9989مثل الدستور الأمريكي لعام منهجا منفردا، تحقق في بعض الدساتير 

 .9919لعام 
                                                           

 .989-988 ص،99الكوفة، عدد مجلة ،مقارنة رئيس الجمهورية الجنائية، دراسة ، مسؤولية الدراجي محمد عودة محسن 1
 . 18، مرجع سابق، ص شرماط  أمال 2
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التحديد بشكل غير مباشر للفكرة الموضوعية للخيانة العظمى حيث : الاتجاه الثاني-
لتشريعية إصدار لسلطة ااواناطة  دساتيرها إلى حالة الخيانة العظمى، بعض الدول عبرأشارت 

 . قانون مكمل للدستور يحدد محتوى الخيانة العظمى وماهية الأفعال المكونة لها
عدم تحديد الفكرة الموضوعية للخيانة العظمى وعدم تبيان يتمثل في : الاتجاه الثالث-

الدول ومن  دساتير هذا المنهج غالبية وتبنى، تكوينها ماهية وطبيعة الأفعال التي تدخل في
 .91991، 9119، 9989أبرزها الدساتير الفرنسية لعام 

مصطلح الخيانة العظمى للتعبير عن المسؤولية  ستعملتوالملاحظ أن العديد من الدول إ
ذين المصطلحين في معنى واحد، وعن هذا اختلف اهالجنائية لرئيس الجمهورية، وتم بذلك ربط 

يرى أن الخيانة لا تخرج  المؤيد الرأيالفقهاء بين مؤيد ومعارض لهذا الطرح، بحيث نجد أن 
ال الخطير لرئيس الجمهورية في أداء بالإهم ودعموا حجتهم عن نطاق المسؤولية الجنائية

فرفض  عارضالم الرأيأما ، 2المسؤولية الجنائيةلقيام  امهامه وما يترتب عليه من مخاطر تدعو 
أن الخيانة العظمى هي ذات طابع سياسي محض، وأكد ذلك العميد  هذا الطرح تماما وأقر

ودعم حجته بقانون جورج فيدال لما أقر بأن الخيانة العظمى في حد ذاتها ليست جريمة جنائية 
والتي هي إهمال شديد  ،العقوبات الذي عرف الخيانة وحدها دون تعريف الخيانة العظمى

واجبات الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية، هذا ما أكده الوظيفية وانتهاك جسيم للتزامات للإل
الأستاذ جون جيكل، حيث يرى أن الخيانة العظمى تقوم كجريمة ذات طابع سياسي ومحتوى 

المظهر الأول يتمثل في الإهمال ، متغير لم تعرف في الدستور، وأنه يصح تحليلها من مظهرين
يتمثل في قيام والمظهر الثاني  الملقاة على عاتقه، الجسيم لرئيس الجمهورية في أداء واجباته

إذ يرى ،السابقين  تجاهينبين الإ طيوس ثالث رأيوهناك  ،3رنتهاك خطير يتعارض مع الدستو إ
أصحابه أن الخيانة العظمى تعتبر ذات طبيعة مزدوجة، وهي تدخل في إطار المسؤولية 

 .4السياسية والجنائية في نفس الوقت
 .مدى تبني المسؤولية الجنائية في دستوري الجزائر وفرنسا: الثانية الفقرة

في دستورها كفعل " الخيانة العظمى"التي استعملت مصطلح  تعتبر الجزائر من بين الدول
يؤدي إلى تقرير مسؤولية رئيس الجمهورية، دون تحديد إذا ما كانت هذه مسؤولية سياسية أو 

                                                           
 .99، ص 6111الدولة، الطبعة الأولى، المطبعة البنة، بغداد رافع خضر، دراسة في مسؤولية رئيس  صالح بشير 1
 .99محمد عودة مسحت الدراجي، مرجع سابق، ص  2
 www.djelfa.info، الإقرار بالمسؤولية الجنائية الداخلية لرئيس الدولة على الموقعبوراس  عبد القادرو مقني  بن عمار 3
ام الإسلامي ونظم الحكم دراسة مقارنة بين النظدولة وأثاره على الأداء السياسي،مسؤولية رئيس ال،يخلف  مسعود 4

  152.، ص6118-6111جامعة الجزائر،  تخصص أصول الفقه، ،أطروحة شهادة الدكتورة في العلوم الإسلاميةالوضعية،

http://www.djelfa.info/
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لة رئيس الجمهورية نجد أن في مساءئة المختصة مسؤولية جنائية، ولكن عند البحث عن الهي
 و ما يمكن إستنتاجه من هذا المحكمة العليا هي هيئة قضائية وليست هيئة سياسية أو شعبية،

 .1في الدستور الجزائري هي مسؤولية جنائية أن المسؤولية المنصوص عليها
من  9111إن الجزائر لم تعرف عبر دساتيرها المسؤولية الجنائية إلا بداية من دستور 

تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس "منه التي تنص انه 999خلال المادة 
 ." عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمىالجمهورية 

القانون بحيث طار تكريس دولة إن هذا النص يعبر بحق عن الديمقراطية الفعلية في إ
تباره ععلى رئيس الجمهورية بإخصص جهاز دستوري قضائي يتولى الرقابة القضائية الجزائية 

في النص أن مسؤولية رئيس لاحظ من خلال ما ورد أعلى وأقوى سلطة في الدولة ، وي
لجرائم أو ل هى ولم ترد مسؤوليته بشأن ارتكابالجمهورية تقوم فقط في حالة الخيانة العظم

خاصة وأن المؤسس الدستوري لم يحدد مفهوم الخيانة العظمى والأعمال التي تدخل ،2الجنح
المحكمة العليا للدولة أن القانون العضوي هو الذي يحدد تشكيلة ضمنها مكتفيا بالنص على 

 9111من دستور  999وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة وذلك من خلال المادة 
الإشكال المطروح هو أنه إلى غاية يومنا هذا لم يصدر هذا القانون رغم أن الجزائر إلا أن ،

على نفس ما جاء به  988والذي بقي في مضمون المادة  6191عرفت تعديل دستوري سنة 
لة المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية في الجزائر غامضة في أولهذا تعتبر مس ،91113دستور

 .الذي وعد به المؤسس الدستوريالقانون ظل عدم صدور 
لرئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية تظهر جليا في مضمون المهمة إن المكانة 

على التوالي من حيث أن رئيس  6191وتعديل  9111من دستور  988و 999المادتين 
عن لا يسأل إلا عن الأعمال التي توصف بالخيانة العظمة بينما يسأل الوزير الأول الجمهورية 

إلى نفس ومنه رغم أن كلا الطرفين ينتميان  ،بمثابة تأدية لمهامه الجنايات والجنح التي يرتكبها
 .تختلفالسلطة إلا أن مسؤوليتهم 

الجمهورية ئيس وتجدر الإشارة أن نفس الهيئة القضائية هي المختصة في محاكمة ر 
لة رئيس اءلدستور الفرنسي الذي تختلف فيه الهيئة المختصة في مسلا وهذا خلاف،4والوزير الأول

                                                           
دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق،  ، الحصانات الدستورية،زهية عيسى 1

 . 19 ، ص6196-6199، 9جامعة الجزائر 
 .969حميدي حميد، سامية العايب، مرجع سابق، ص  2
 . 8551من دستور  891أنظر المادة  3
  .6191من التعديل الدستوري 988أنظر المادة  4
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حيث تختص المحكمة الجنائية  ،المسؤولية الجنائيةالجمهورية وأعضاء الحكومة في حالة قيام 
المعدل من الدستور الفرنسي  18و 6-99في محاكمة رئيس الجمهورية حسب المواد الدولية 

 .9-19ومحكمة العدل الجمهورية بمحاكمة أعضاء الحكومة حسب المادة 6119في 
لجنائية ليس الوحيد بل ختلاف بين الدستورين الجزائري والفرنسي في المسؤولية اا الإهذ

بينما في فرنسا الجزائر يسأل من طرف هيئة وطنية،  ختلافات، فالرئيس فييوجد عدة إ
وهذا بعد توقيع الدولة  ،فالمحكمة الجنائية الدولية هي المختصة في محاكمة رئيس الجمهورية

الجنائية الدولية وذلك بناءا على دعوة الأمين العام الفرنسية على النظام الأساسي للمحكمة 
اقشة بنود نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لمنللأمم المتحدة لعقد مؤتمر دبلوماسي 

 .1حكومية اتومنظم وشاركت فيه وفود دول،
نضمام فرنسا إلى المحكمة الجنائية الدولية كان مرهونا بإجراء تعديلات دستورية إن إ

من الدستور ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص  19وذلك لتعارض المادة 
التي يمكن الأعمال  عن لسأي فهذا الأخير كان،التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية الحصانة 

المفهوم لم يحظى بأي تعريف سواء من طرف هذا مع العلم أن وصفها بالخيانة العظمى، 
تم صداره لقانون محكمة العدل العليا، و بعد ذلك عند إ المؤسس الدستوري أو المشرع الفرنسي

بإجراء تعديل  6118في سارعت الدولة الفرنسية  منهو ،2بالمحكمة الجنائية الدولية عترافالإ
الأساسي للمحكمة الجنائية والذي يتوافق مع مضمون المواد التي جاء بها النظام ،على دستورها 

قبل التعديل، ومن هنا كان مستعمل  لك على مصطلح الخيانة العظمى الذيالدولية، والتخلي بذ
على الأعمال الجزائر مازال الرئيس يسأل في حيث أن إختلاف أخر بين الدستورين ، يظهر 

فقد أحسن التقدير التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى رغم غموض هذا المصطلح، وبهذا 
من دستوره، هذا التعديل الذي وضع حدا  18المؤسس الفرنسي لما عدل من مضمون المادة 

، حيث 6118قد أثيرت في ظل صياغة النص الأصلي قبل  انتللكثير من الإشكالات التي ك
التي يؤديها لا يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الأفعال " مضمون النص الجديد على أنه جاء 

يجوز أن يطلب منه أثناء ولايته الإدلاء  ولا( 19)و( 6-99)بهذه الصفة طبقا لأحكام المادتين 
أن ترفع ضده دعوى أو يفتح إدارية فرنسية، كما لا يجوز بشهادته أمام هيئة قضائية أو سلطة 

ويجوز مباشرة . قضائيا، ويقع تعليق كل آجال بالتقادم أو سقوط الحقفي حقه تحقيق أو يلاحق 

                                                           
كلية  -19الكوفة، العدد  الشكري، الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، مجلةعلي يوسف  1

 .99-98جامعة الكوفة، ص  ،القانون
2
 .919-911، ص مرجع سابق زهية،  عيسى 
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التي كانت موقوفة التطبيق أو رفعها ضده من جديد بعد فوات شهر من الدعاوى والإجراءات 
 .1"إنهاء وظائفه

الجمهورية لا يسأل إلا على نوعين من الجرائم التي يرتكبها بصفة رسمية وبهذا فإن رئيس 
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث التي إعترفت بإ( 6-99)وجب المادة الأولى بم

، " إبادة الجنس البشري، الإبادة الجماعية، الحرب، العدوان"عن جريمة أصبح الرئيس يسأل 
ولية المدنية والجزائية عن باقي الجرائم طالما ارتكبت بصفة الرئيس في منأى عن المسؤ ويبقى 
 .2"لإقالتهولا تكون موضوعا رسمية 

الدستوري الفرنسي كان أكثر دقة ووضوحا في موضوع مسؤولية رئيس إن المؤسس 
إلا  9111الذي ورغم تبنيه للمسؤولية الجنائية منذ دستور الجمهورية مقارنة بنظيره الجزائري 

نتظار القانون ئيس الجمهورية ولذا فأوجب علينا إر  الأعمال التي يسأل عنهاأنه لم يحدد بدقة 
 .الغموضالذي سوف يضع حد لهذا الأساسي 

 .خـلاصــة الفــصـــل الأول 
نصل إلى نتيجة مفادها أن طريقة الوصول للعضوية في  في نهاية هذا الفصل من دراستنا   

والتي تقوم على وضع شروط متعددة  ة في النظامين الجزائري والفرنسيمنصب رئاسة الجمهوري
التي تضمن جدية و  ، خاصة مع إجراءات الترشحتتناسب مع مقام المنصب المطلوب شغله

عام والمباشر التي تبناها قتراع اليقة الإكما أن طر ، حترامه لهذه الإجراءات المترشح في حالة إ
  الرئيس بها يضمنقد نتخاب رئيس الجمهورية، لدستوريين الجزائري والفرنسي في إين االمؤسس

هذه الأخيرة التي تم تنظيمها بإحكام و التي  ،رئاسية ناجحة مشروعية لتسيير عهدةالشرعية و ال
ن فإ وبهذا ،الأخرىم مختلف السلطات مكانة عالية ومرموقة أما لرئيس ضمنمن شأنه أن ت

نتخاب من المؤسس الفرنسي، مما جعل هناك توافق الجزائري تبنى هذه الطريقة في الإالمؤسس 
 .نسبي للوصول إلى منصب الرئاسة بين البلدين

 

                                                           
 .6119المعدل في  9199لسنة  الفرنسي دستورالمن  18المادة  1
 .69علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص 2



 

 

            
 الفصل الثاني
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لجمهورية من خلال صلاحيته بين مكانة رئيس ا: الفصل الثاني
 .والتوازن في دستوري الجزائر وفرنساحتكار الإ

رئيس الجمهورية دستوري الجزائر وفرنسا يعطي لإن النظام السياسي الذي يقوم عليه 
الشرعية في ، يتمثل العامل الأول التي تعود إلى عاملين أساسيينو  صلاحيات عالية

الأمر الذي  ،الشعبرة من طرف شلمنصب رئيس الجمهورية الذي ينتخب مبا الدستورية
الثاني فيتمثل في الصلاحيات  ما العاملأ ،لشرعية والمشروعية في نفس الوقتا يكسبه

يشمل  واسعلديها نطاق هذه الصلاحيات  دستوريا لرئيس الجمهورية، ةالممنوحالواسعة 
تسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون القائد الأعلى لهذه  ، الصلاحيات التنفيذيةالسلطات الثلاث

السلطة التنفيذية، إلا أن هذه  زدواجيةلإزائر وفرنسا لجوهذا رغم تبني نظامي ا،السلطة 
ن خاصة وأ ،بالوزير الأول مقارنةتل الرئيس مكانة عالية غير متكافئة حيث يح زدواجيةالإ

أما فيما يخص الصلاحيات التشريعية لرئيس ،هذا الأخير يعين من طرف رئيس الجمهورية 
 مبدأ فمرجعها يعود إلى تدعيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتبني الجمهورية 

ح رئيس الجمهورية الفصل المرن بين السلطات، ولكن هذه العلاقة في الحقيقة هي لصال
كانت الصلاحيات  وبهذا فإذا ،فعالة تجاه البرلمان تأثيريمتلك وسائل  والذي بصددها

صلاحيات الفإن  (المبحث الأول)لأصليا الاختصاصالتنفيذية لرئيس الجمهورية هي 
كن وصفها بمثابة تدخل في أعمال البرلمان وفق آليات معترف بها ميالتشريعية 

 (.الثانيالمبحث )دستوريا
التباين في ممارسة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية : المبحث الأول

 .في دستوري الجزائر وفرنسا
ث خول له المؤسس حييذية يستقر مركز رئيس الجمهورية على أعلى هرم السلطة التنف

الدستوري صلاحيات واسعة في المجال التنفيذي، هذه الصلاحيات قد تختلف حسب 
ختصاصات رئيس الجمهورية في الظروف العادية تي قد تتعرض لها الدولة، فإروف الالظ

 (الثاني المطلب)عادية الغير أثناء الظروف  اختصاصاتهن تختلف ع (الأولالمطلب )
 .صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف العادية: ب الأوللالمط

منحها له المؤسس الدستوري كونه يشغل  ختصاصاتإيتمتع رئيس الجمهورية بعدة 
جملة من الصلاحيات، ولو نذكر  متلاكبإأعلى منصب في الدولة، وهذه المكانة تسمح له 
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الفرع )وآليات إصدار القوانين  (الفرع الأول)السامية على سبيل المثال، ممارسة السلطة 
 (الثاني

 في دستور  مصرح به دأمبسامية للسلطة ال الجمهوريةرئيس  ممارسة :الفرع الأول
 الجزائر

زدواجية السلطة التنفيذية، إلا أنهما إيقوم النظامين الجزائري والفرنسي على مبدأ 
بصفة  المبدأأخذت الجزائر هذا  يختلفان في مدى تطبيق هذا المبدأ بصفة فعلية، حيث

ثير من الصلاحيات كال حتكاربإشكلية في دستورها، الشيء الذي يسمح لرئيس الجمهورية 
الداخلية و الخارجية  الشؤونوتسير ، (الأولى الفقرة)التي من بينها مجال التنظيم والتعين 

 (.انيةالفقرة الث)لدولةل
 .شتراك كار والإحتن بين الإيسلطة التنظيم والتعي: لىالفقرة الأو 

لاحيات واسعة لرئيس المؤسس الجزائري منح صفعلى خلاف الدستور الفرنسي، 
 .)ثانيا) ينيالتع و )أولا (سيما في مجال التنظيمالجمهورية لا

 :قلةمية المستيظنمهورية في الجزائر للسلطة الترئيس الج حتكارإ : أولا

هناك من فات، ميصطلاح خاص على التنظحول إعطاء إختلف الفقه الدستوري إ
الأوامر الإدارية التطبيقية أو القرارات  اسمسم اللوائح، وهناك من يطلق عليها يطلق عليها ا

 .1الإدارية التطبيقية
ع قواعد عامة موضوعية تسري على لتي تضإن النصوص التطبيقية هي النصوص ا

بأنها فئة التي تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة، كما تعرف أيضا  الأفرادجميع 
ومجردة تتعلق بجملة من الحالات  عامة قواعد موضوعية تتضمن الإداريةمن القرارات 

إلى جانب  والمراكز القانونية العامة، وفي الحقيقة النصوص التطبيقية هي تشريع موازي يقوم
صاحبة الولاية العامة في التنفيذية السلطة  عتبرتإ 41لكن منذ بداية القرن ، 2البرلمان

ل الحصر، وبذلك يحدد على سبي ختصاصهإفقد أصبح  نالبرلماالمجال التشريعي، أما 
، وبذلك 3، بينما أصبحت السلطة التنفيذية مشرع أصليستثنائيإمشرع  تحول البرلمان إلى

                                           
 .611، ص6791دار الفكر العربي، القاهرة، ،  النظرية العامة للقرارات الإداريةالطماوي،  سليمان1 
مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس  العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية، بلحاج  نسيمة2 

 .82، ص 8002، 67الأمة، العدد 
دكتورة في القانون،  معهد رسالة لنيل درجة مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، ، احسن رابحي  3

 . 606، ص 8001-8002 الحقوق و العلوم الادارية ، بن عكنون ،جامعة الجزائر،
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ممنوح للسلطة التنفيذية تحت طائلة ما يسمى بالتشريع الفرعي  ختصاصإ التنظيمية فالسلطة
 .1أواللائحي
للسلطة  مالتنظيهذا الطرح وأسندا سلطة  تبناالجزائري والفرنسي  يالدستور مؤسس الإن 

ختصاص حيث أسندت يكمن في الهيئات التي تتكفل بهذا الإ لافتخلإاالتنفيذية، ولكن 
من الدستور  401إذ تنص المادة  ،2لرئيس الجمهورية في الجزائر والوزير الأول في فرنسا

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في " على أن  4442الجزائري المعدل في 
المسائل الغير مخصصة للقانون، يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود 

 ."للوزير الأول
 :ن المجال التنظيمي في الجزائر ينقسم إلى نوعينومنه فإ

 يختص به رئيس الجمهورية، والثاني  يسمى المجال التنظيمي المستقل الذي الأول
 .3يتمثل في المجال التنظيمي المشتق الذي يختص به الوزير الأول

في  الأولمن الوهلة الأولى يعتقد أنه يوجد تقسيم فعلي بين رئيس الجمهورية والوزير 
الصورية خاصة بعد التعديل  ةزدواجيبالإصف هذا التقسيم المجال التنظيمي ولكن تم و 

ستحداث شرط التأشيرة الرئاسية المسبقة المفروضة على أين تم إ، 4442الدستوري لسنة 
 .4المرسوم التنفيذي

التي تسمح لرئيس  ختصاصاتالإمن بين التنظيمية السلطة  عتبارإوبهذا يمكن 
 عيتمت لا لالأو ن الوزير خاصة وأ،مي داخل السلطة التنفيذية مركز سا حتلالبإالجمهورية 

 .5الاختصاص بهذا
فقد نص على ممارسة الوزير الأول للسلطة التنظيمية وبالرجوع للدستور الفرنسي 

، ولكن ورغم أن المؤسس الدستوري 4442من التعديل الدستوري لسنة  44بموجب المادة 
                                           

مجلة تصدر  ،82العدد ، مجلة الفكر البرلماني،مكانة الوزير الأول في النظام الدستوري الجزائريشوقي يعيش تمام، 1 
 .622، ص 82/66/8066عن مجلس الأمة، 

 
 . 4442المعدل في  4192من الدستور الفرنسي  44أنظر المادة 2

 .21شرماط، مرجع سابق، ص  أمال 3
قانون  بن سرية، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير، بموجبسعاد 4 

دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اطار مدرسة الدكتوراه ،تخصص ادارة و مالية ،كلية ، 02/67رقم 
 . 626، ص 8060-8007الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة،  بومرداس ،

بن زاغو ،تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي،دراسة مقارنة ،الجزء الاول ،أطروحة من أجل نيل  نزيهة5 
 . 667ص ،8007-8002جامعة الجزائر،، شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق ،بن عكنون
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 أن رئيس إلا 44مية للوزير الأول بصفة منفردة في نص المادة الفرنسي منح السلطة التنظي
يتم مداولتها في وذلك عن طريق النصوص التي  ،ختصاصالإ في هذا هالجمهورية يشارك
 التي تتم مداولتها والأوامرالمراسيم  يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على إذ ،مجلس الوزراء

 .1في مجلس الوزراء
فكل الأوامر وبصفة آلية سيتم تداولها في مجلس الوزراء وتوقع من طرف رئيس  وبهذا
 .الجمهورية

 :ما المراسيم فتنقسم إلى فرضيتينأ
 .في مجلس الوزراء يتم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية تهالداو م مالمراسيم التي تت-

 .الوزير الأول بصفة منفردة ما المراسيم التي لا يتم تداولها في مجلس الوزراء فيختص بهاأ-

محل تداول في مجلس الوزراء، ولكن  نور عادة ما يبين النصوص التي تكوالدست إن
تم مداولتها في انت سيك هناك بعض النصوص التي سكت عنها الدستور ولم يبين إذا ما

مسار هذه واسعة في تقرير التقديرية الك السلطة يمل الأولزير و وهنا فال،مجلس الوزراء
 ةالتنظيميالفعلية للسلطة  زدواجيةالإومنه فالمؤسس الدستوري الفرنسي قد طبق ،2القوانين

 .الشكلية زدواجيةلإاي بكتفإعلى خلاف المؤسس الدستوري الجزائري الذي 
 .حتكار والتوازن في الجزائر وفرنسان بين الإيسلطة التعي :ثانيا

رئيس الجمهورية في الجزائر سلطة واسعة في مجال التعيين بينما تتقلص هذه  يمتلك
 .السلطة لصالح الوزير الأول في فرنسا

 :اء الحكومةعضين الوزير الأول و أيتع1 : 

 :ن الوزير الأوليتعي-

سلطات الأخرى التي تخولها إلى ال بالإضافةيضطلع رئيس الجمهورية طبقا للدستور 
الأغلبية  ستشارةإن الوزير الأول بعد يحكام أخرى في الدستور، بسلطة تعيصراحة أ

المؤسس  ستحدثإ 4442،غير أنه بعد تعديل 3سلطة إنهاء مهامهالبرلمانية، و يمتلك 
إلا أن هذه الاستشارة ،في تعيين الوزير الأول  البرلمانيةالأغلبية  ستشارةإالدستوري شرط 

خاصة ،شارة الأغلبية البرلمانية دون الأخذ بهايث يمكنه استليست ملزمة لرئيس الجمهورية ح
وبالتالي هذا الشرط  ،ستشارةنص دستوري يلزم رئيس الجمهورية العمل بهذه الإ لا يوجد نهوأ

                                           
1
Olivier Duhamel , op, cit , p 201 . 

2
Jean Claud Acquaviva  , op, cit, p 173. 

  . 2016 من التعديل الدستوري 76/02المادة 3 
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في  لو كان في الظاهر لصالح الأغلبية البرلمانية إلا أنهيمكن وصفه بالإجراء الشكلي، و 
رئيس الجمهورية بخرق تهام يمكن إبعد هذا التعديل لا  صالح رئيس الجمهورية، حيث و

 ةالأغلبين الوزير الأول من طرف يالعرف الدستوري الذي يلزم رئيس الجمهورية بتعي
شبه الرئاسي، فالدستور الفرنسي مثلا لم ينص ي يقوم عليه النظام البرلماني و البرلمانية الذ

إلا أنه وتطبيقا للعرف  ،الأغلبية البرلمانية ول من طرفن الوزير الأيتعيتماما على إلزامية 
حاز عليها الدستوري فالرئيس في فرنسا ملزم بالقيام بذلك حتى ولو كانت الأغلبية البرلمانية 

فرنسا في ظل ما يسمى  حزب مغاير لحزب رئيس الجمهورية، وقد حدث ذلك عدة مرات في
رئيس  Mitterrand لما كان 4122حدث ذلك في  ،" la cohabitation"بالتعايش 
، وحدث ذلك وزير أول Edouard Balladur ، وبعدهChirac Jacquesوللجمهورية 
وزير  Lionel Jospinوللجمهورية  ارئيس Chirac Jacques لما كان 4111أيضا في 

 .1أول

فقد  أما فيما يخص قضية إنهاء مهام الوزير الأول بسلطة منفردة لرئيس الجمهورية 
في الجزائر فقط، حيث يمتلك رئيس الجمهورية السلطة التقديرية في إنهاء مهام  لكذ ردو 

الوزير الأول، دون قيد أو شرط، على خلاف الدستور الفرنسي الذي ينص في المادة 
ة الوزير الأول وينهي مهامه بناء على تقديم هذا الأخير يعين رئيس الجمهوري"  42/44
 ."الحكومة ستقالةإ

ر الأول إذا لم ومنه فإن رئيس الجمهورية لا يمكنه في أي حال من الأحوال إقالة الوزي
 .  2ستقالة حكومته حتى ولو وقع نزاع بين الطرفينيقدم هذا الأخير إ

 :عضاء الحكومةن أيتعي-

الحكومة بعد  يعين رئيس الجمهورية أعضاء" زائري الدستور الجمن  11تنص المادة 
 ."الوزير الأول استشارة

عضاء أن يالمنفردة في تعيومنه نلاحظ أن رئيس الجمهورية يملك السلطة التقديرية 
إجراء شكلي لأن ذلك عتبر و لكن يالوزير الأول  ستشارةإعليه  ستوجبإالحكومة حتى ولو 

وهذا على خلاف الدستور الفرنسي الذي  ،بهذه الإستشارة الأخذرئيس الجمهورية يمكنه عدم 

                                           
1
Jean Massot,"Quelle Place La Constitution de 1958 accorde-t-elle au Président de la 

République ?(archive),Conseil constitutionnel,(consulté le 14avril 2441) 

رئيس  Manuels valsالأولا أتهم الوزير لم 8062نوفمبر  62الإرهابية التي وقعت في  حدث ذلك بعد الهجومات2 
ه لم يقم بسلطته العسكرية مل مسؤولية تلك الأحداث خاصة وأنبالتهرب من تح François Hollandالجمهورية 

 .الأول هوزير ن يتسنى لرئيس الجمهورية إقالة بصفته قائد القوات المسلحة، وكل هذا دون أ
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بناءا وينهي مهامهم يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة " منه  42/44نصت المادة 
في  الأولالوزير  قتراحبإوبهذا فإن رئيس الجمهورية هو مقيد ،" الوزير الأول قتراحإعلى 
 .الحكومة أعضاءن يتعي

الوزراء وذلك بنفس إجراءات  اء مهامالفرنسي إلى إمكانية إنهكما تطرق أيضا الدستور 
 .1الأولالوزير  قتراحإإنهاء مهام أحد أعضاء الحكومة إلا بناء على  نلا يمكحيث ه تعين

 وارد يسلفرئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من طرف  مهام اءعن موضوع إنه امأ
الوزير الأول  ن رئيس الجمهورية يمكنه إنهاء مهاموبما أإلا أنه  ،الدستور الجزائريتماما في 

 .حكومتهالتقديرية فنفس المنطق يتعمم على أعضاء  لسلطته اوفق
 :ن في الوظائف المدنية والعسكريةيتعيال:  2

رئيس الجمهورية في الجزائر  ختصاصإالوظائف المدنية و العسكرية ضمن دخل ت
السلطة في التعينات أن لرئيس الجمهورية  من الدستور 14حيث جاء في مضمون المادة 

مسؤول و تتم في مجلس الوزراء وكذا الأمين العام للحكومة و محافظ البنك الجزائري  التي
رنسا فهي مجال في الوظائف  المدنية والعسكرية في فن يالتعي سلطةما أوالولاة، أجهزة الأمن 

سناد الوظائف له صلاحية إ فرئيس الجمهورية مشترك بين رئيس الجمهورية و الوزير الأول، 
 لوسام الشرف الأكبرن مستشارين للدولة والمستشار يتعيمن خلال المدنية في الدولة 

وكبار ضباط البحار وممثليها في أقاليم ما وراء ومستشار وديوان المحاسبة ومحافظ الدولة 
زراء الذي الو كل هذا يصدر بقرار من مجلس ،المركزية  تالإداراالأكاديميات و ومدير 

 .يترأسه رئيس الجمهورية
من  44التعيين في هذا المجال بموجب المادة  ختصاصإالوزير الأول لديه أما 

ين وهذا ما يسمح له يفإنه يشارك رئيس الجمهورية في مجال التعبهذا و الدستور الفرنسي 
 في الجزائر الذي لا الأولعلى خلاف الوزير ،2مكانة عالية داخل السلطة التنفيذية متلاكبإ

ومنه يظهر التفوق الواضح لمكانة ، مالتنظين أو ييشارك رئيس الجمهورية في مجال التعي
 الجمهورية في رئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية في الجزائر مقارنة بمكانة رئيس

 .فرنسا
  

 

                                           
 
دريس بوكرا ، النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور  أحمد1 ، المؤسسة  4121وافي وا 

 .494، ص  4114الجزائرية للطباعة ، الجزائر، 

2
Pierre Pactel , Droit Constitutionnel,25

éme
 édition ,sirey, 2006 ,p441-442. 
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 :الدستوري ين رئيس الجمهورية في المجلسيية تعصلاح3: 

أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب  40 ،عضوا44يتكون المجلس الدستوري من 
أن المؤسس  421ونلاحظ من مضمون المادة ، 1رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية
أعضاء في  41عضوا بعد أن كان  44الدستوري إلى الدستوري رفع عدد أعضاء المجلس 

 .41122دستور 
مر المستحدث في ، والأ41أعضاء بدلا من  0ية يعين وبذلك أصبح رئيس الجمهور 

رئيس الذي يعينه  الدستوريهو منصب نائب رئيس المجلس  4442الدستور المعدل في 
يمتلك مجلس الدستوري لن في ايعلى صلاحيات التعي الجمهورية، هذا الأخير إضافة

قوانين العضوية، وذلك بعد المصادقة عليها من الإخطار المجلس فيما يخص  ختصاصإ
الفقرة الثانية، كما يمكنه إخطار المجلس الدستوري في  424طرف البرلمان حسب المادة 

 .4213انين العادية حسب المادة و مدى دستورية الق
الذي خول له الدستور  ية الفرنسيس الجمهور يوهذا الحكم يطبق أيضا على رئ

 أيضا، ويحوز 4في مدى مطابقتها للدستورعلى المجلس للنظر إحالة القوانين  ختصاصإ
ونلاحظ  ،في المجلس الدستوري بما فيهم رئيس المجلسأعضاء  41ن يتعيعلى صلاحية 

وعدد  ا يخص عدد أعضاء المجلس الدستوريأن الدستور الفرنسي يتفق في أحكامه فيم
بينما  4112دستور الجزائري لسنة المعينين من طرف رئيس الجمهورية مع ال الأعضاء

، حيث أن رئيس الجمهورية الفرنسي لا يمتلك 4442ختلف نسبيا مع الدستور المعدل في ي
في الدستور  الدستوري، هذا المنصب  غير وارد تماما سن نائب رئيس المجليصلاحية تعي

 .الفرنسي
 1على  المجلس الدستوري الفرنسي لا يحتوي فقط يتمثل في كونخر الأ الاختلافما أ

بل يتمتع رؤساء الجمهورية السابقين بالحق الكامل في  ،منتخبونأعضاء معينون أو 

                                           
 
  .8061الدستوريمن التعديل  421المادة  اتظر1

 
 .4112من دستور  420أنظر المادة 2

 
  .8061من التعديل الدستوري 421،  424/4انظر المواد 3
 
التاشر مكتبة الوفاء القنونية  ، الدساتير العربية بين الإنشاء و التعديل و الرقابة، الطبعة الأول ،عبد المنعم الضوي 4
 .412 ،ص  2016 ،الإسكندرية ،
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جد له مثيل في كل الدساتير الجزائرية ن وهذا لا، 1العضوية الدائمة في المجلس الدستوري
 .المتعاقبة 

المطابقة الشاملة بالنظر للطابع الإلزامي والشكلي للإخطار ورقابة من المستحسن 
التي يتضمنها نص القانون العضوي التي يمارسها المجلس الدستوري لو  الأحكاملكافة 
يتوافق هذا المقترح مع الدور  ، حيثالأولإخطاره في هذه الحالة للوزير مهمة  أسندت

إلى  فةضاإ،التنفيذية على مستوى السلطة  الأولالوزير  الذي يقوم به لتنسيقياداري و الإ
وهذا  ،رئيس الجمهوريةعاتق الصلاحيات الدستورية الثقيلة الملقاة على وطائة  من تخفيف

نظام الرقابة على  على الأولمطبق في الدستور الفرنسي حيث يخطر الوزير  قتراحالإ
 .2دستورية القوانين العضوية في المجلس الدستوري

 .ن في المجالس الاستشاريةيية التعيصلاح4 : 

يتأسس يعين رئيس الجمهورية الجزائري رئيس المجلس الإسلامي، هذا الأخير الذي 
 .لدى رئيس الجمهورية، ويعين كذلك أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي

التي توضع  ستشاريةستحدث الكثير من المجالس الإإ 4442ن الدستور المعدل في إ
ما من شأنه إلى تعزيز مكانة رئيس الجمهورية من  ستحداثالإ، وهذا 3لدى رئيس الجمهورية

القانونية  هذه المجالس في شتى المجالات ختصاصلإخلال توغله داخل المجتمع وهذا يعود 
 .لمؤسسات الدولة ر هذه المجالس موازية اعتبمكن إيذ ة، إلميالإقتصادية وحتى العو 

لمجلس ستشارية والتي تتمثل في اجود هيئة إعلى و  هنصإن الدستور الفرنسي ورغم 
إلا أنه لا يوضع هذا المجلس تحت إمارة رئيس الجمهورية ، 4جتماعي والبيئيوالإقتصادي الإ
تعيين فوق الواضح في إختصاصات اليؤكد إلا الت لما هو معمول في الجزائر، وهذا لامث
 .مقارنة بنظيره الفرنسي الجزائرفي الجمهورية  رئيسل

 .الجمهورية لرئيس ضائيةالقختصاصات لإا: 9
ستقلالية حامي لإ فرنسيالي و دستور الجزائر اليعتبر كل من رئيس الجمهورية في 

في الفقرة  14القضائية حيث نصت المادة  ختصاصاتالإإليه بعض  تسندوبهذا أ،القضاء 
يمكن رئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة كما له  0-9-2

                                           
1
Jean Claude Acquaviva , op , cit, P201. 

 
كلية حمام عزيز، عدم فعالية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، 2

 .14-21تيزي وزو، ص مولود معمري جامعة الحقوق، 

 
  .8061من التعديل الدستوري  411إلى  419من  للمزيد من التفاصيل ، أنظر المواد3

 
 .4442المعدل في  4192لسنة  من الدستور الفرنسي 21انظر المادة 4
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زيادة على الوظائف و " رة من نفس المادةخيكما نصت الفقرة الأ ،صلاحية تعيين القضاة
لأخرى التي لوظائف اأعلاه يحدد قانون عضوي ا 9و  0المنصوص عليها في الفقرتين 

 ."الجمهورية يعين فيها رئيس
 ."يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء"فتنص  411أما المادة 

الجزائريين أمثال نتقاد مضمون هذه المادة من طرف الكثير من الفقهاء القانونيين ولكن تم إ
عتقاده ب إإذ وحس ،ان عضو في مجلس الأمة سابقايت العربي الذي كالمحامي مقران أ

القضاء  ستقلالإ في تماما لمبدأللمجلس الأعلى للقضاء يعتبر منا ترأس رئيس الجمهوريةف
وعلى خلاف هذا نجد الدستور الفرنسي لم يمنح  ،وهذا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات

صلاحيات التعيين في المجال القضائي لرئيس الجمهورية، أما التوافق الموجود بين 
 14/44اذ نصت المادة  ،صلاحية إصدار العفو الرئاسي بصفة فردية فيالدستورين فيتمثل 

صدار العفو أو تخفيض العقوبة أو من الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية الحق في إ
، "حق العفو لرئيس الجمهورية"الفرنسي  من الدستور 41كما نصت المادة ، ستبدالهاإ

و دون العف إصدارفي فرنسا لديه حق  يةوالملاحظ من مضمون المادتين أن رئيس الجمهور 
دستور الجزائري الذي تبنى هذا وهذا على خلاف ال، استبدالهإمكانية تخفيض العقوبة أو إ

 .1ستبدالهاآخر يتمثل في تخفيض العقوبة أو إ ختصاص مع إضافة حقالإ

ستوري لرئيس الجمهورية في الدولة داخل البلاد وخارجها مبدأ دتجسيد : الفقرة الثانية
 الجزائر
ختلف الدستورين الجزائري والفرنسي حول الهيئة التي تتولى تحديد سياسة الدولة داخل لقد إ

 .(ثانيا)الجمهورية  سيلرئ في إسناد مهام تسيير الشؤون الخارجية ااتفق اولكنهم (أولا)البلاد 
 .د الدولة داخل البلاد تجسي: أولا

مة و حامي الدستور، وله أن يخاطب الأالجمهورية مجسد وحدة الأمة وهيعتبر رئيس 
الأمثل لمناقشة المواضيع  الإطارهذا الأخير الذي يعتبر ،2مباشرة، ويترأس مجلس الوزراء

المناسبة المعتمدة من الجماعة بقيادة  تتخاذ القراراوا   ،الأساسية و الهامة التي تهم الأمة
 نعسكرية حيث أ ختصاصاتإذلك يمتلك رئيس الجمهورية  بالإضافة إلى،3رئيس الدولة

                                           
 
ديوان المطبوعات الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في بلحاج  صالح1

 .442، ص4444الجامعية، الجزائر 

 
  . 8061 من التعديل الدستوري 414، 20أنظر المواد 2

 
 402بلورغي، مرجع سابق، ص منيرة 3
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للقوات المسلحة للجمهورية ويتولى مسؤولية الدفاع عن  الأعلىرئيس الجمهورية هو القائد 
ولا تشاركه ويقوم على رسم مبادئها وأهدافها  الدفاعيةهو من يحدد السياسة فالوطن، وبهذا 

الجيش لأغراض حزبية الشيء  ستعمالإوذلك خوفا من  ،1ختصاصالإأي هيئة في هذا 
 .2عسكرية نقلاباتإالذي ينتج عليه 

فهذا الحكم  ،في الجزائر كانت السياسة الداخلية تحدد من طرف رئيس الجمهورية فإذا
حيث ، الحكومة ختصاصإينطبق على الدستور الفرنسي فتحديد سياسة الوطن هي من  لا

دارة القوات المسلحة تحت تصرف الحكومة، إضافة إلى ذلك فالوزير الأول هو توضع الإ
الممنوحة له  متيازاتالإعن الدفاع الوطني، ولكن هذا لا يبعد رئيس الجمهورية من  لو المسؤ 

س ، ورئيفي هذا المجال، إذ وزيادة إلى كونه رئيس مجلس الوزراء فهو قائد القوات المسلحة
عبر الدستور ويضمن  احترامعلى يسهر " كما العليا للدفاع الوطني، و اللجان  المجالس
 استقلالبقاء الدولة، وهو ضامن  استمرارسير السلطات العامة وكذلك  انتظامتحكيمه 

 .3"الوطن ووحدة الأرض و إحترام المعاهدات
 :تجسيد الدولة خارج البلاد: ثانيا

يتولى تحديد السياسة الخارجية للبلاد دستوري الجزائر وفرنسا حول الشخص الذي يتفق 
ؤسسة رئيس الجمهورية، إذ يمتلك هذا الأخير سلطات واسعة في مجال والذي يتمثل في م

 :تتمثل مهامه في السياسة الخارجية وبهذا
 :عين السفراء ومبعوثون فوق العادةي-

ن يتعي الولاية في من الدستور الجزائري أن لرئيس الجمهورية 14جاء مضمون المادة 
عادة للخارج، وينهي مهامهم كما يستلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين المبعوثين فوق ال

 .4الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
 ختصاصالإلرئيس الجمهورية  نأ لتبين 41أما في الدستور الفرنسي فقد جاءت المادة 

الجمهورية  يسلم رئيس" فهي تنص  40ما المادة السفراء والمبعوثين فوق العادة، أن يفي تعي
 ."السفراء والمبعوثين فوق العادة المعتمدين لديهم عتمادإأوراق 

                                           
 
نيل شهادة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، مذكرة  توازن بين السلطة و المسؤولية لدىجلال ، قاعدة ال هشام1

 .49-40 ، ص4440عمومية، جامعة الجزائر، الماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات ال

 
 .411منيرة بلورغي، مرجع سابق، ص 2

 .4442المعدل في  4192من الدستور الفرنسي لسنة   44،  44،  49،  9أنظر المواد  3

 
 .4442من التعديل الدستوري  14/44لمادة ا4
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 :المصادقة على الاتفاقيات الدولية-
 إبرامعلى أن لرئيس الجمهورية الحق في  الدستور الجزائري من 14/1تنص المادة  

 ختصاصإأن لرئيس الجمهورية " 401الدولية والمصادقة عليها وأضافت المادة  المعاهدات
المتعلقة تحاد والمعاهدات نة، ومعاهدات السلم والتحالف والإتفاقيات الهدالمصادقة على إ"

بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات 
ادل أو المتعددة الأطراف المتعلقة بنطاق التب تفاقات الثنائيةة الدولة، والإزانيغير واردة في مي

 ."البرلمان صراحة غرفتي عليها كلا قتصادي بعد أن توافقالحرة والشراكة وبالتبادل الإ
على موافقة البرلمان الدستور اشترط الحصول أن ولكن تعتبر هذه السلطة مقيدة بما 

تفاقيات فإذن هو الذي يحدد إذا ما الإ إبرامرئيس الجمهورية هو الذي يملك حق ولكن ما دام 
 .1مجال الموافقة البرلمانية في كانت هذه الأخيرة تدخل

رية هو ن رئيس الجمهو أ 94تور الفرنسي فقد حددت المادة سدال في ما يخص أما
  91المادة  على المعاهدات، ولكن مضمون ختصاص في المفاوضة والمصادقةصاحب الإ

لا يجوز التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم حيث أنه  ،رئيس الجمهوريةت قيد
 يتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تقتضاهدات التجارية والمعاهدات أو الإوالمع

ذات طابع تشريعي وتلك التي تتعلق حكام الأتوظيف أموال الدولة وتلك التي تتضمن تعديل 
 .2إلا بموجب قانونمه ض أو يم أو مبادلتهبأوضاع الأفراد و التي تتضمن التنازل على أقال

 .إصدار القوانين آلية: الفرع الثاني
اص وذلك ختختص السلطة التشريعية في وضع القوانين التي تنظم العلاقات بين الأش

للبرلمان والوزير  ختصاص أصليدرة بالتشريع التي هي إمن المبا يتم عبر عدة مراحل بداية
 مانالأول وبعد ما يتم دراسة المشروع والتصويت والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرل

دار القوانين، هذا الإصدار إص ختصاصإيأتي الدور على رئيس الجمهورية الذي يمتلك 
ري ختلف نسبيا الدستور الجزائكما إ (الأولى الفقرة)ختلف الفقه حول طبيعته القانونية الذي إ

 (.الثانية  الفقرة)والفرنسي في كيفية تنظيمه 
 

 

 

                                           
 
 .04، ص ، مرجع سابق امال شرماط1

 .4442المعدل في  4192من الدستور الفرنسي لسنة   91،  94انظر المواد  2
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 .لطبيعة القانونية للإصدار الرئاسيا: الأولى الفقرة

الأصل أن القانون يصبح مكتملا قابل للدخول حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه وفق الأشكال 
بعض الإجراءات التي تأتي بعد المصادقة على  حترامطلوبة قانونا، ولكن قبل ذلك يجب إالم

مسار القانون بطلب إجراء مداولة ثانية  ضر يعت أنن، فيمكن لرئيس الجمهورية مشروع القانو 
و ،ختصاصالإهذا  هيئات المخول لها دستورياالمجلس الدستوري من طرف ال إخطارليتم  وأ

ذلك هي إصداره ونشره من طرف رئيس لكي يدخل قانون حيز التنفيذ، فالوسيلة الوحيدة لقيام 
 .1الجمهورية

ختلف الفقهاء من مؤيد ومعارض لهذا الطرح حيث أكد البعض أن الطبيعة القانونية إ
 تجاهإتخذ البعض الآخر إلا بالعمل التشريعي بينما إ اللإصدار الرئاسي لا يمكن وصفه

ون إليه أنه مجرد عمل مغاير تماما معتبرين أن الإصدار هو عمل تنفيذي محض، فهم ينظر 
تنفيذي لا يظهر أي تفوق رئاسي، ومن هذا فيخرج الإصدار عن نطاق العمل التشريعي، 

ختلافات ولكن مع بعض الإ،تجاه وري الحديث الذي تبنى نفس هذا الإهذا ما أيده الفقه الدست
 فل به رئيس الدولة قصدالظاهرة، حيث يعتبرون الإصدار أنه إجراء أو عمل الذي يتك

البرلمان، ومنه فالرئيس لا يمكن غة القانونية للنص المصادق عليه من طرف إضفاء الصب
 .2مهامه الأصليةعتباره مشاركا للسلطة التشريعية في صلب إ

 : تجاه سار عليه الفقيه جورج بوردو لما اقر أنونفس الإ
«  la promulgation c’est l’acte par lequel le président de la république 

authentifie le texte de loi constate la régularité de son adoption et la déclaré 

valable »
3
. 

أن الإصدار هو " دوجي"تجاه الأول حيث يرى الفقيه تجاه الثاني فسار عكس مسار الإأما الإ
يه من قبل المجلسين رئيس الجمهورية بأن القانون قد تم التصويت عل يعترفالذي بمقتضاه 

يعتبر تكملة  وبهذا فإن الإصداراضع له ،تطبيق وأن الجميع يصبح خومن ثم يعتبر ممكن ال
إجراء قانوني شرطي، وبدون الإصدار فإن النص الذي وافق عليه ضرورية للقانون فهو 

                                           
 
 .91، ص4441، الجزائر، الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية عقيلة خرباشي، العلاقة 1

سعيد بوالشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة  2
 .411، ص4120 جامعة الجزائر،م القانونية والإدارية،و معهد العل دكتوراه في القانون ،

ن السلطات وانعكاساتها في ظل التعددية السياسية في الجزائر، رسالة متبادلة بي، آليات الرقابة المفتاح  عبد الجليل3
 .414، ص4442-4441دكتوراه، جامعة بسكرة، 
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الفقيه ،أما 1باحترامهالإدارة بتنفيذه ولا المواطنين لا البرلمان لا يلزم المحكمة بتطبيقه و 
Carre De Malberg  أخذ اتجاه مغاير للاتجاهين السابقين، فهو يعتبر الإصدار ذو طبيعة

 .2خاصة

 تنظيم الإصدار الرئاسي : الثانية  الفقرة
التعديل من 400ية الإصدار الرئاسي في المادة نظم المؤسس الدستوري الجزائري آل

يوما إبتداءا من  14ة القانون في أجل يصدر رئيس الجمهوري" التي تنص  4442الدستوري 
لطات المنصوص عليها في ، غير أنه إذا أخطرت السلطة من الس..."تسليمه إياهتاريخ 
المجلس الدستوري قبل صدور القانون يوقف الأجل حتى يفصل في ذلك   187المادة

نستنتج من مضمون هذه المادة  و، 422شروط التي تحددها المادة المجلس الدستوري وفق ال
يوما ولكن قد يتوقف حساب هذه  14لقانون هي المحددة لإصدار رئيس الجمهورية ل أن المدة

هيئات المخول لها دستوريا هذا الآجال في حالة ما تم إخطار المجلس الدستوري من طرف ال
ختصاص، هذا التوقف في حساب الآجال نص عليه المؤسس الدستوري لأول مرة في الإ

ا كان دستور لكن قبله، و 41213و  4112تور حين لم ينص عليه دس، في 4112دستور 
أيام  44ينص على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال  442في المادة  4121

هذا عندما يطلب صر من أضاف أنه يمكن أن تكون المدة أقو الموالية لإحالته عليه،
 .المجلس الوطني الإستعجال

صدار رئيس الجمهورية للقوانين إذ يعتبر تنظيما لآليات إكان أكثر  4121ور إن دست
 .4تطرق إلى إمكانية عدم اصدار الرئيس للقانون في الآجال المحددة له ذيالوحيد ال

                                           
 
،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون،كلية 6771السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ججيقة لوناسي ،1

 .410ص ، الحقوق،جامعة مولود معمري تيزي وزو

  Carre De Malberg : يقول الفقيه 2
»en promulgation la loi, le président de la république n’accomplit nullement un acte de la fonction 

législative, il ne fait que pour voir à son exécution :  n’exerce pas en relai un pouvoir de 

commandement, mais il remplit vers le corps législative dent il prologue l’œuvre et en vers cette 

œuvre législative elle- même un devoir de soumission, une obligation de ce change 

exécutive»,Carre De Malberg ®, contribution à la  théorie générale de l’etat 2vol, éd, serey 1920, 

cnrs, paris 1962, p422.  

 
 .  411،ص  2009عبد الله بوقفه ، اساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دارهومة ،الجزائر،3

إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها "على أنه  4121من دستور  94المادة  تنص 4
 "فإن رئيس المجلس الوطني يتولى إصدارها
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ذلك  إلى هذه الحالة و 4121ا لم تتطرق كل الدساتير التي جاءت بعد دستور مبين
يطرح نفسه هل أن المؤسس ، والسؤال الذي 4442رغم إجراء تعديل دستوري موسع في 
الشيء الذي نتج عنه فراغ دستوري، أم أن ذلك كان  ،الدستوري أغفل عن ذكر هذه الحالة

ول في هذه الحالة إلى هيئة فنية تقليل من أهمية المؤسسة التشريعية؟ التي قد تتحلعمدا لتم
 .1ستشارية للمؤسسة التنفيذيةإ

، بل وقع فيه المؤسس الجزائري فحسب ستوري لم يقع فيه المؤسسإن هذا الفراغ الد
نص على حين الفرنسي عندما لم يبين مسار القانون الذي يرفض رئيس الجمهورية إصداره 

القانون المصادق عليه  نتقاليوما التالية لإ 49قوانين خلال يسن رئيس الجمهورية ال"  هأن
ن في كون إصدار القانو يتفق دستوري الجزائر وفرنسا ، ومنه 2"إلى الحكومة بصفة نهائية

في الآجال المحددة لذلك إذ منح المؤسس الدستوري  اختلفحق فردي لرئيس الجمهورية ولكن إ
 المدة مقلصة في الدستور الفرنسي الذي جاءتما بين ،يوم لإصدار القانون 14لرئيس مهلة 

جال في توقف هذا الآلم يتطرق إلى فرضية مع ذكر أن المؤسس الفرنسي ،يوم  49حددها بـ 
 ةع القانون خلال الآجال المحددو خطار المجلس الدستوري عن مدى دستورية مشر حالة تم إ

 .عند ذكره هذه الحالة التقدير حسن المؤسس الجزائريلإصداره، وبهذا أ
                   الظروف غير العادية  اثناءصلاحيات رئيس الجمهورية : المطلب الثاني

و في ،ا تهستمراريإعدة ظروف خاصة تعيقها من حسن سير مؤسساتها و لرض الدولة عتقد ت
 تخاذإاد سلطة ظل صعوبة النصوص القانونية العادية في مجابهة هذه الظروف تم إسن

قرب أفي  الدولة الرجوع إلى السير العادي لمؤسساتبهدف إلى رئيس الدولة  القرارات
ن خلال تبنيهما لنظرية في النظامين الجزائري و الفرنسي م معمول بههذا الحكم ، و الآجال

و  (الأول الفرع)ستثنائية و تقسيم هذه الظروف إلى حالتي الطوارئ و الحصار الظروف الإ
 (.الثاني الفرع)الحالة الاستثنائية و حالة الحرب

 .الجزائر و فرنسا ترة حالتي الطوارئ و الحصار في التباين في دس: الأول الفرع
تبني حالتي الطوارئ و الحصار  في و الفرنسي يختلف كل من النظامين الجزائري

ذلك من خلال تنظيم الجزائر لهذه الحالة و  بحيث نجد أن كل منهما نظمهما في إطار معين
 تطرق إلى هاتين نو قبل أن ،  الدستورية و التشريعية في دستوره و فرنسا من خلال قوانينها

                                           
 
 .144سعيد بوالشعير، علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص1

 .4442المعدل  4192 لسنة تور الفرنسيمن الدس 44لمادة ا 2
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حتى نبين كيفية تطبيقها  (الفقرة الأولى)الحالتين يجب أن نعرف ماهيتها أو مفهومهما 
  (.الفقرة الثانية)

               .مفهوم حالتي الطوارئ و الحصار  :ىالأول الفقرة
المسببة لتطبيق نظرية الظروف  إحدى الحالات تعتبر حالتي الطوارئ و الحصار

 :و لكل من الحالتين مفهوم خاص بها ستثنائيةالإ
 .حالة الطوارئ :أولا

نه يمكن تعريفها حسب مفهومين أه الحالة إلا ذشامل لهلا يوجد تعريف دقيق و 
ل البلاد أو تحدق تحوادث تح حادث أوهو و  المفهوم الواقعي في وضعهما الفقه و يتمثلان

أما المفهوم القانوني فيتمثل في وجود نظام يشمل مجموعة من القواعد القانونية تضعها ،بها 
قواعد  من حوادث لا يمكن مواجهتها وفق عليها يطرأقد السلطة التشريعية لمواجهة ما 

و قد ميز الفقه أيضا بين نوعين من حالتي ،  1يةالقانون الموضوعة لمواجهة الحوادث العاد
الأحكام  تسمى بحالة الطوارئ العسكرية أو و التيالطوارئ و هما حالة الطوارئ الحقيقية 

حرب فهي لا تسند إلى نص قانوني بل إلى الضرورات السياسية الوتعلن نتيجة قيام  ،العرفية
من و سلامة الدولة بسبب أدد تعلن عند قيام خطر داهم يهفحالة الطوارئ السياسية  ماأ

ستثنائية التي تمر فهي تشمل كل الظروف الإ ،التهديد بوقوع حرب أو قيام اضطرابات داخلية
 .2أنها تعتمد في وجودها على نصوص قانونيةكما  ،بها البلاد

                                                                        حالة الحصار :ثانيا
ول  السلطة خيع ستثنائي و مؤقت يمكن من وضع تشريإحالة الحصار بكونها نظام تعرف 

 ،من أنظمة الحصار ينيميز الفقه الفرنسي بين نوع ، و3العسكرية مسؤولية حفظ النظام العام
  La loiعني الحكم العرفيتو l’état de siège militair حالة الحصار العسكرية و هما

martial  أكثر و  أو دائما بعد قيام الحرب بين دولتين لنعت تيالحصار الفعلية و الأو حالة
و في هذا النظام يملك القادة  العسكريون ،  خرىالأرض الدولة لأستيلاء جيش إحدى الدول إ

سلطات خطيرة تسمح لهم بتعطيل الدستور و القوانين في تلك الأماكن و المساس بحقوق و 
 للوطن ، أماستيلاء الجيش على الدولة و حماية جيش إيتطلبه  حريات الأفراد بالقدر الذي

                                                           
 . 14مرجع سابق ، ص  امال شرماط ،1
في العلوم القانونية ، تخصص  اهرية ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتور دلال لوشن ، الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهو 2

 . 471، ص 1141-1144الحقوق،قسم العلوم القانونية،جامعة باتنة،كليةقانون عام ،
لمدية ، اجامعة  مذكرة ماجستير،العادية لرئيس الجمهورية ، ق بن عيسي ، التأسيس الدستوري للصلاحيات غير3

 .12، ص  1117



55 

و حالة الصورية أو المفترضة الهي ف l’état de siège politiqueحالة الحصار السياسية 
سواء كان ، ذلك عندما تصبح الدولة مهددة في كيانهامنه كل الإقليم أو جزء في  التي تعلن

وهذا النظام الأخير هو ، 1و بمناسبة قيام تمرد مسلحأ،ذلك بمناسبة حرب بين دولتين أو أكثر
 .  المقصود في دراستنا

 .الشروط الموضوعية و القيود الشكلية لتقرير حالتي الطوارئ و الحصار: الثانية الفقرة
فقد أسند  ستثنائي الذي ينجر عن تطبيق حالتي الطوارئ و الحصارنظرا للطابع الإ

إلى سلطات مختصة في الدولة  الفرنسي مهمة إعلانهماالمؤسس الدستوري الجزائري و 
 (.ثالثا)أو من حيث الشكل  (ثانيا )مع وضع قيود سواء من حيث الموضوع  (أولا)

 .                           الحصارالطوارئ و  الهيئات المكلفة بإعلان حالتي:أولا
يقرر رئيس "على أن 1140من الدستور الجزائري المعدل في  411/14نصت المادة 

و نصت ،..."ا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينةذإالجمهورية 
-111المعدل بموجب القانون رقم  11-521من القانون الفرنسي رقم  11و 14المادة 
في حالة وجود خطر  نه يمكن إعلان حالة الطوارئأالمنظم لحالة الطوارئ على  1144

، 2الوزراء من طرف مجلس هاعلانإو يتم ، نتهاكات خطيرة للنظام العام إوشيك ناجم عن 
عن حالتي  الإعلانالمؤسس الدستوري الجزائري منح سلطة  أنه المواد نلاحظ ذمن خلال ه
لمجلس  هاإعلانول المشرع الفرنسي صلاحية خو الحصار لرئيس الجمهورية بينما الطوارئ 
 متخذيا لا يبعده من دائرة ذه الصلاحية و لكن هذالرئيس الفرنسي فلا يمتلك ه أما،الوزراء

 .يترأسه رئيس الجمهورية الأخيرا ذهو  حالة الطوارئ تعلن في مجلس الوزراء أنالقرار مادام 
 .والحصار تقرير حالتي الطوارئالشروط الموضوعية ل:ثانيا  

ويمكن  ،في الجزائر إذا دعت الضرورة الملحة لذلك تعلن حالة الطوارئ و الحصار
التي تجعل من اللازم تلك الظروف العاجلة غير المتوقعة  أنهاعلى لة ، اه الحتعريف هذ

وعليه  ،3ةاط به ذلك لحماية الدولينشخص واحد و جهاز واحد  دتخاذ القرار بيإتركيز سلطة 

                                                           
الظروف الاستثنائية و الرقابة القضائية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، فرع  ،نقاشحمزة 1

 .11، ص  1144-1141الإدارة العامة و إقليمية القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة ، 
المنظم لحالة  1144-111معدل بموجب القانون رقم ال 11-521من القانون الفرنسي رقم  11 ، 14انظر المواد 2 

 .الطوارئ
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ،  الجزائر نموذجا،لمجتمعتين معاا ستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيهالحالات الد بوقرن ، توفيق3 

 .411ص 1141، جامعة باتنة  ، الماجستير في القانون الدستوري
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ستدعت الضرورة إإذا  إلا إحداهما أو ين الحالتينتها لا يمكن لرئيس الجمهورية تقريرف
وما يفهم أيضا أن المؤسس الدستوري و خاصة من  خلال تكريسه لعبارة ،1الملحة لذلك

ورية السلطة نه قد خول لرئيس الجمهأالتي جاءت بنوع من التعميم و " ةالضرورة الملح"
ضمن أن يشمل هذا المصطلح  كما يمكن،2هستوجب إعلانيعتبار الظرف التقديرية الكاملة لإ

و هو ما  ،3بصياغة عامة وذات مدلول واسع ءتجاا عتبارهإالأخرى غير العادية بالحالات 
خاصة في غياب  ،4ين الحالتينتاهنه أن يؤدي إلى تعسف رئيس الجمهورية في إقرار أمن ش

من الدستور على إحالتها  410القانون العضوي الذي نص المؤسس الدستوري في المادة 
 فقط كتفىإز بين حالتي الطوارئ و الحصار و المؤسس الدستوري لم يميفإلى ذلك ه،أضف ل

ز بينهما يفقد إلى التأسيس يو بالتالي فأي تمي ،ملحة لإعلانها وجود ضرورة بنص على
و هذا على ا، كما ذكرنا سالف 5المقبول خاصة في ظل غياب القانون العضويالدستوري 

خلاف المشرع الفرنسي الذي فرق بين حالتي الطوارئ و الحصار من خلال وضع قانون 
 ،الحالتين الشروط الموضوعية في إقرار هاتين بين أيضاميز كما  لحالة الطوارئ ،خاص 

نتهاكات خطيرة للنظام إحالة الطوارئ في حالة خطر وشيك ناجم عن حيث يتم الإعلان عن 
ن أما حالة الحصار فيمك ،6عند وقوع الحدث الذي يمكن وصفه بالمصائب العامةالعام و 

منه نلاحظ و ، 7تج عن حرب خارجية أو عصيان مسلحانقيامها في حالة وجود خطر وشيك 
عه لعدة شروط موضوعية لقيام حالتي أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة ووضوحا عند وض

خاصة بتحديده للمدة المحددة لإقرار هاتين الحالتين من خلال نص ،الطوارئ و الحصار 
يوما  41 حددت ب و التي 11-521من القانون رقم  11من الدستور و المادة  50المادة 

عرفت فقد  التاريخيالواقع أما ، ه الحالةذه ط الإذن من البرلمان لتمديداشتر نصه على إو ، 

                                                           

 . 541ص ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، النظام السياسي الجزائري ، سعيد بوالشعير1 
دار الجامعة  ،محمد هاملي ، هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري المصري و الفرنسي2 

 . 25، ص 1141الجديدة ، الإسكندرية ، 
 .111منيرة  بلورغي ، مرجع سابق ، ص 3 
 . 51مرجع سابق ، ص  محمد هاملي ، 4
 . 115منيرة بلورغي ، مرجع سابق ،  5
احمد طلال عبد الحميد ، اثر حالة الطوارئ في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية ،مكتبة القانون و القضاء ، بغداد 6 
 .7، ص  1145،
 الطبعة الأولى، المركز علي مجيد حسون العكيلي، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات في ظل حالة الضرورة ، 7

 .  74، ص 1141 القاهرة ،القومي للإصدارات  القانونية ، 
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بعد  François Hollandمرات متتالية في عهدة الرئيس 11فرنسا تمديد حالة الطوارئ ل 
 جويلية 41 التي  هي سارية المفعول إلى غايةو  1141نوفمبر  45ه الحالة في ذإعلان ه
                                    .1التشريعية نتخابات الرئاسية و أي بعد الإ 1147

إلى المؤسس الجزائري نجده لم ينص على مدة سريان حالتي الطوارئ و  بالرجوع
نه شرط أ ا رغممبعد تقريره حالتينال ستمرارإالحصار بحيث لم ينص الدستور عن مدة 

دة المؤسسات إلى سيرها العادي و ضروري لضمان حقوق و حريات الأفراد و لضمان عو 
لك قد ترك المجال مفتوحا ذأي يكون ب( لمدة معينة)المؤسس الدستوري بذكره عبارة  كتفىإ

في  حالة الطوارئ الجزائر قد عرفتو  ،2لرئيس الجمهورية في تحديدها حسب سلطته التقديرية
حالة و ،113-51شهرا حسب المرسوم الرئاسي رقم  41مدتها   و التي إمتدت 4551سنة 

ليتم  45544جوان  11عبر كامل التراب الوطني بتاريخ ر أشه 1الحصار أعلنت لمدة 
كما أضاف المؤسس الدستوري قيد ، 5 1991سبتمبر 11رفعها قبل انتهاء المدة المحددة في 

في المدة تو لم  تك دهورةستمرت الأوضاع متإحيث إذا ،لة تجديد المدة أقيد أخر على مس
ن الدستور سمح لرئيس الجمهورية أن يمدد حالتي إف ،ستقراراب الأمن و الإتبستالمحددة لإ

لكن شرط الحصول على موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين  ،الطوارئ  و الحصار
شهرا لمدة أخرى  41أعلنت لمدة  و قد حدث و أن تم تمديد مدة حالة الطوارئ بعد أن، 6معا

الذي  14-44بموجب الأمر أن تم رفعها  إلا 11-55أخرى غير محددة بموجب المرسوم 
 .سنة 11أي دامت ما يقارب ،7تضمن رفع حالة الطوارئ

 

                                                           
1Jean-Baptiste Jacquin, le piege de l’état d’urgence (archive),le monde.fr,29 
novembre2016(consulté le 24 avril2017)   

 . 510مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص 2 
حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية  إعلانالمتضمن  4551فيفري  5المؤرخ في  11-51راجع المرسوم الرئاسي رقم  3

 . 4551فبفري  5، الصادر في  41للجمهورية الجزائرية ، العدد 
 4554جوان  11في  المؤرخ 450-54الرئاسي رقم  بموجب المرسوم أشهر، 11لمدة  أعلنت حالة الحصار4 

 -54بموجب المرسوم  المدة المحددة  ، ورفعت قبل انتهاء 15تقرير حالة الحصار ،الجريدة الرسمية،العدد المتضمن 
 .  11يتضمن رفع حالة الحصار،الجريدة الرسمية، العدد  4554سبتمبر  11المؤرخ  في  550

 . 111منيرة بلورغي ، مرجع سابق ، ص 5 
  .1140من التعديل الدستوري 411/1المادة 6 
جامعة  ،مجلة العلوم الإنسانية  ،حالة الطوارئ و أثرها على الحقوق و الحريات العامة للمواطنين ، فؤاد الشريف7 

 . 427ص، 2011، 41العدد  ،بسكرة 



58 

 
 .الشروط الشكلية لتقرير حالتي الطوارئ و الحصار:ثالثا

من الدستور الجزائري عدة شروط شكلية يلتزم بها رئيس  411/14وضعت المادة 
جتماع المجلس الأعلى إخلال الجمهورية عند إعلانه لحالتي الطوارئ و الحصار و ذلك من 

ستشارة كل من رئيسي غرفتي البرلمان و الوزير الأول و رئيس المجلس إو  للأمن
لأوضاع التي ا ه الهيئات منطقية كون أنذستشارة رئيس الجمهورية لهإو تعتبر ، 1يالدستور 

ة أما فيما يخص القيود الشكلي، سلطات الدولةد في هذه الحالة تستلزم توحيد تمر بها البلا
كتفى المؤسس الدستوري و المشرع الفرنسي على إلإعلان هاتين الحالتين في فرنسا فقد 

دون ، تخاذ قرار إعلان حالتي الطوارئ و الحصار يتم في مجلس الوزراءإ أمر النص أن
يتخذ عن  الأمر هل بتصويت كل أعضاء مجلس الوزراء أو ،ا الأمرذتخاذ هإذكر كيفية 

 هل يتم استشارة البرلمان قبل اتخاذ مثل هذه الأوامر؟و  المجلس اذطريق رئيس ه
 .تفاق حول التنظيم الدستوري للحالة الاستثنائية و حالة الحرب ال :الثاني الفرع

ؤسس الفرنسي في تنظيمه للحالة الم و يتفق نسبيا المؤسس الدستوري الجزائري
 بإعلانهايختلفان في تنظيم حالة الحرب و التي ينفرد  أنهما إلا (الأولى الفقرة)ستثنائية الإ

 (.الثانية الفقرة)رئيس الجمهورية بالجزائر 
 ستثنائية الحالة ال إعلانتفاق النسبي حول ال :الأولى الفقرة

إلى جانب تنظيم الدستورين الجزائري و الفرنسي للحالة الاستثنائية أضاف المؤسس 
انه  إلا، ة الجزائري حالة أخرى غير موجودة بالدستور الفرنسي و هي حالة التعبئة العام

و  (أولا)لمجموعة من الشروط الموضوعية وع الخضيجب  ه الحالاتكل هذ و قبل تقرير
 (.ثانيا)الشروط الشكلية 

 ضوعية لتقرير الحالة الاستثنائيةالشروط المو :أولا
 إذاستثنائية يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإ" هأنلدستور الجزائري ينص على ان إ

 ،"سلامة ترابها أوستقلالها إ أوا هيصيب مؤسسات أنكانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك 
تعرضت مؤسسات الجمهورية  إذ" من الدستور الفرنسي على انه  40و جاء في نص المادة 

و في حال توقفت   جسيملتزاماته الدولية لخطر إتنفيذ  وأ أراضيهوحدة  أو ستقلال الوطن إ أو
العمومية الدستورية عن سيرها المنتظم يتخذ رئيس الجمهورية التدابير التي تقتضيها  السلطة

                                                           
 .11-14ص ، مرجع سابق نقاش ،حمزة و .  54 ص ، مرجع سابق ،محمد هاملي : للمزيد من التفاصيل راجع1
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المؤسس الدستوري الجزائري و  أنومن مضمون هاتين المادتين نلاحظ ، ..."هذه الظروف
 ،"رئيس الجمهورية"ستثنائية و هو الحالة الإ بإعلانالفرنسي يتفقان حول الشخص المكلف 

ستعمال المؤسس إهذه الحالة و ذلك ب لإعلانكما يتفقان نسبيا في الشروط الموضوعية 
نو ،" الخطر الجسيم"و المؤسس الفرنسي لمصطلح ، " الخطر الداهم"الجزائري لمصطلح   ا 

المؤسس الفرنسي شرط  إضافةختلاف يكمن في الإ أن إلا معنىكان للمصطلحين نفس ال
كتفى المؤسس إبينما  ، "امات الدولية لخطر جسيم لتز تعرض تنفيذ الإ" و هو شرط  أخر

ستقلالها و إالمؤسسات الدستورية و  إصابةالجزائري بشرطين فقط و اللذان يتمثلان في 
ستثنائية و الهيئة فيكمن في مدة سريان الحالة الإ الأخرالفرق  أما،1سلامة ترابها بخطر داهم

من نظيره الجزائري عندما دقة و وضوحا  أكثرالمؤسس الفرنسي كان حيث  ،المكلفة بتمديدها
الاستثنائية يجوز لرئيس الجمعية  يوما من العمل بالسلط 51نه بعد مرور أنص على 
المجلس  إشعارعضوا في مجلس الشيوخ  أونائبا  01 أومجلس الشيوخ  أوالوطنية 

مازالت  الأولىكانت الظروف المنصوص عليها في الفقرة  إذاالدستوري بغرض النظر فيما 
يقوم بالنظر و الفصل  أنذلك علنا و بسرعة و يجب  و يفصل المجلس الدستوري في،قائمة 

وقت بعد  أي فيستثنائية و الإ بالسلطيوما من العمل  01بذات الشروط في ختام مدة 
ي حسب هستثنائية تنتالحالة الإ أنالمؤسس الجزائري فقد بين فقط  أما، نقضاء هذه المدةإ

دون تبيان كيفية تحديد مدة هذه  إعلانها أوجبتالسالفة الذكر التي  الإجراءاتو  الأشكال
 .2إنهائهاالحالة و من ثم صاحب السلطة في 

 .الشروط الشكلية لتقرير الحالة الاستثنائية :ثانيا
ستثنائية الحالة الإ إعلانالدستوري الجزائري و الفرنسي حول عدم جواز يتفق المؤسس 

الدستور الجزائري  ألزم إذ،بعض الهيئات  إلىستشارة بعض الشخصيات و السماع إدون 
و رئيس المجلس  الأمةستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس إالرئيس ب
 رئيس و الأولستشارة الرسمية للوزير في حين الرئيس الفرنسي ملزم بالإ ،الدستوري

                                                           
الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية  ،مراد بدران ،  71ص ،مرجع سابق ،نقاش حمزة: للمزيد من التفاصيل انظر1

.  51ص،1،1111العدد ،4المجلة،  المدرسة الوطنية للإدارة ،دارة الإ مجلة، من الدستور  411بمقتضى المادة 
من الدستور المصري و الرقابة القضائية  71السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  غبريال،وجدي ثابت 

 .  411-411 ص،  4522،  الإسكندرية، منشاة المعارف ، عليها 

سعاد  بن سرية ، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل : للمزيد من التفاصيل انظر2
 .  411، مرجع سابق ، ص 12/45الأخير بموجب قانون رقم الدستوري 
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 ستثنائيةلإاالحالة  إعلانقبل  إليهافيما يخص الهيئات التي يجب السماع  أما، نيالمجلس
جتماع البرلمان وجوبا إمع ضرورة  ،مجلس الوزراء و لأمنل الأعلىفهي تتمثل في المجلس 

و من مضمون ،ستماع للمجلس الدستوريرط فقط الإشتإف يفرنسالالمؤسس  أما،في الجزائر
التدابير التي  تخاذإة العليا لرئيس الجمهورية في حق ستثنائية تظهر السلطالحالة الإ أحكام

 أنحيث هذا الظرف غامض و يحتمل تفسيرات عديدة  أنو لا شك  ،يفرضها هذا الظرف
الدولة و  إستمراريةمين أالحلول المؤقتة بهدف تاللجوء إلى ه الحق في رئيس الجمهورية ل

ئيس الجمهورية يكتسب سلطات غير ن ر إو عليه ف،1عملها إلىتسهيل عودة المؤسسات 
و  أخرىخاصة في الدستور الجزائري الذي نص على حالة  ،الظروفعادية في مثل هذه 

و هذه الحالة ينفرد  ،جد لها مثيل في الدستور الفرنسينحالة التعبئة العامة و التي لا  هي
و  للأمن الأعلىالمجلس  إلىستماع لجمهورية في مجلس الوزراء بعد الإرئيس ا بإعلانها

 . 2ستشارة رئيس غرفتي البرلمانإ
 .حالة الحرب بالجزائر بإعلاننفراد رئيس الجمهورية إ:الثانية الفقرة

مقارنة بتطبيقات الظروف  أشدهاالحالات خطورة و  أكثرتعتبر حالة الحرب من بين 
و هذا نظرا لما تحمله من خطر المساس بسيادة الدول و خطر العدو  ،الأخرىستثنائية الإ

ذكر نو من بين هذه الدول  ،في دساتيرهاتنظيم هذه الحالة  إلىبالدول  أدىوهو ما  ،الأجنبي
 أنمع العلم  (أولا)هذه الحالة  لإقرارشروط و ضوابط  على أقرتالتان الجزائر و فرنسا و ال

 .(ثانيا)هذه القيود لا تؤثر على الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية
 .التنظيم الدستوري لحالة الحرب في الجزائر و فرنسا: أولا

 حول أحكاممضمون الدستورين الجزائري و الفرنسي و ما جاء به من  إلىقبل التطرق 
 :مفهوما لها أولانقدم  أنيجب  هذه الحالة

بهدف فرض التوجهات ب هي صراع مسلح بين الدول ر الح: مفهوم حالة الحرب 1
بين دولتين أو  أن الحرب هي حالة عداء ينشإليدي فو حسب القانون الدولي التق ،السياسية 

                                                           

أيمن محمد شريف ، الازدواج الوظيفي و العضوي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في : للمزيد من التفاصيل انظر1 
، تطور  عبد العظيم عبد السلام عبد الحميدو . 101النهضة العربية ، القاهرة ، صالأنظمة السياسة المعاصرة ، دار 

 .112، ص 1110الأنظمة الدستورية ، دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
لتي امبروك غضبان ، نجاح غربي ، قراءات تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لح :للمزيد من التفصيل أنظر2 

، كلية الحقوق و  41لجزائر مجلة المفكرة ، العدد ريات في احالحقوق و ال ىو مدي تأثيرهما عل الطوارئ و الحصار
 . 14-11العلوم السياسية ، جامعة محمد خيصر ، بسكرة ص 
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تحاول  ،و تستخدم فيها القوات المسلحة في نضال مسلح ،أكثر و تنتهي حالة السلام بينهما
إملاء شروطها  و ،إرادتها عليهافرض  كل دولة إحراز النصر على أعدائها و من ثم

الهجومية و ) نه يوجد نوعين من حالة الحرب مع العلم أ ،1 جل السلامأالمختلفة من 
 .2(الدفاعية 

       .                               الحرب لعلان الشروط الموضوعية و الشكلية -1
وقع  إذا"على انه  1140المعدل في من الدستور الجزائري  415/14تنص المادة  

يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق  أنيوشك  أوعدوان فعلي على البلاد  
أما فيما يخص السلطة المخولة لإعلان ،..."المتحدة ، يعلن رئيس الجمهورية الحرب الأمم

ت و يمكن تفسير ذلك بكونه القائد الأعلى للقوا،منحت لرئيس الجمهورية فقد هذه الحالة 
ا خلافا هذوبهذا فهو الأجدر بهذه المهمة و  المسلحة و يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ،

الحكومة و لكن قيدها بضرورة  إلىخول هذه السلطة ي الذلمؤسس الدستوري الفرنسي ل
بحيث تقوم بتبليغه بقرارها الذي يسمح للقوات المسلحة من البرلمان ، إذنالحصول على 

كما قيدها أيضا بإلزامية ،الأكثرالتدخل على بعد  أيام 15بالتدخل في الخارج في ظرف 
و إذا  أشهر 11لا تتجاوز  التي مدةلل حتراماو إتحديدها للأهداف التي سطرتها لذلك ،

لابد من الرجوع إلى البرلمان لتمديد هذه المدة  هأكثر من ذلك فإن تستدعت الظروف وقإ
على و نص الدستور الفرنسي ، ائي من طرف الجمعية الوطنية خذ القرار النهأطلب ب

بالخارج بحيث يتم نقضاء الآجال المخولة للحكومة للتدخل إنعقاد البرلمان عند إفرضية عدم 
مما يعني أن البرلمان لا ينعقد بقوة القانون مثلما هو  ،3فتتاح دورته التالية إالفصل فيه عند 

 .منصوص عليه في الدستور الجزائري 
 هأن الجزائري الدستور حددفقد  حالة الحربلإعلان الشروط الشكلية ما فيما يخص أ

ستماع الإ وجتماع مجلس الوزراء إثل في التي تتمعض الشروط ببيلتزم رئيس الجمهورية 
 إلى،ستشارة رئيسي غرفتي البرلمان ،و رئيس المجلس الدستوريا  و  للأمن الأعلىالمجلس  إلى

يعلمها بقيام حالة  للأمةهذا يجتمع البرلمان وجوبا، و يوجه رئيس الجمهورية خطابا جانب 

                                                           

 . 401ص ،1111 ،الجزائر،لمطبوعات الجامعيةا،ديوان 4،طبعةمعجم في القانون الدولي المعاصر ،سعداللهعمر 1 
، دراسة مقارنة ين السلطات في دول المغرب العربي، تطبيق مبدأ الفصل بتريعة نوارة  :انظرللمزيد من التفصيل 2 

 .511، ص 1141 ،الجزائر ،جامعة عكنون بن،  في القانون العام،كلية الحقوق ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه
 . 1112المعدل في  4512من الدستور الفرنسي لسنة  51انظر المادة 3 
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حالة الحرب في فرنسا فهي تتمثل في تبليغ  لإعلانفيما يخص الشروط الشكلية  أما،1الحرب
البرلمان من طرف الحكومة بقرارها في حالة السماح للقوات المسلحة بالتدخل في الخارج في 

للشروط  إضافةفبالرجوع للدستور الجزائري ،و 2من بداية التدخل الأكثرعلى  أيام 5ظرف 
الدستور و ذلك دون  أحكامالعمل ببعض  إيقاف إلزاميةالموضوعية و الشكلية فقد نص على 

 .3غاية نهاية الحرب إلىتعديله كما يتم تمديد الفترة الرئاسية  أو إلغائه أوتجميده 
 .حالة الحربثناء أتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية في الجزائر  :ثانيا

يوقف العمل "  انه 1140المعدل في  من الدستور الجزائري 441تنص المادة 
 ...".السلطاتبالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الجمهورية جميع 

و لخطورة حالة الحرب  المؤسس الدستوري الجزائري أننلاحظ من خلال هذه المادة 
 :فيستثنائية تتمثل إوضع قواعد 

 .تولي رئيس الجمهورية جميع السلطات - 
 إجراءاتتخاذ إيد رئيس الجمهورية هو التمكن من الغرض من تجميع السلطات في 
ختصاصات السلطتين إبحيث يجمع في قبضته  ،4سريعة في مواجهة العدوان الخارجي

 مناسبا ما يراه يقررو معين  أسلوب إتباعيكون ملزما على  أنالتنفيذية و التشريعية و دون 
السير المنتظم لمؤسسات  إعادةمجراها الطبيعي و  إلى الأوضاع لإعادةو تدابير  لإجراءات

في هذه الحالة يبسط ن رئيس الجمهورية إو عليه ف ،5الدولة الدستورية وفقا لسلطته التقديرية
الفصل بين  مبدأمجال للحديث عن  أيسلطته المطلقة على كل السلطات مما لا يترك 

و هذا على ،6سمو الدستور ليصبح وحده المشرع و المنفذ في الدولة مبدأالسلطات و لا حتى 
و منه يظهر الفرق  الحرب الحالة إعلان خلاف الرئيس الفرنسي الذي لا يمتلك صلاحية

 أثناءيخص صلاحياته  امالشاسع بين مكانة رئيس الجمهورية الجزائري و نظيره الفرنسي في
 .ستثنائيةالظروف الإ

 
                                                           

 . 571أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، مرجع سابق ، ص  عبد لله بوقفة ، 1
 . 512عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص  ،للمزبد من التفصيل انظر 2
  .1140من التعديل الدستوري 441انظر المادة  3
 . 02، مرجع سابق، صق بن عيسى4

 . 11،مرجع سابق، صشرماط مال أ5 
عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في ،ف ومايو أ محمد6

 . 121،ص 1145ديسمبر7العلوم،تخصص القانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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الجمهورية بين الاحتكار و الصلاحيات التشريعية لرئيس :الثانيبحث مال

 .في دستوري الجزائر و فرنسا وازنالت
الذي  المبدأهذا الفصل المرن بين السلطات ، مبدأ 4525تبنت الجزائر منذ دستور 

هذه العلاقة  أن إلا،علاقة متميزة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية  بإنشاءيسمح 
الشيء الذي (الأول المطلب)رئيس الجمهورية  يترأسهاهي في صالح السلطة التنفيذية التي 

 .(الثاني المطلب) التشريعيحتكار المجال إيسمح له ب
تدعيم العلاقة بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية لصالح رئيس :ولالأ  المطلب

 .الجمهورية
الصلاحيات التنفيذية فرئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات تشريعية تجعل  إلى إضافة

 الفرع)عمالهأمنه سلطة موازية لسلطة البرلمان و ذلك بمساهمته في تشكيل البرلمان و سير 
 .(الثاني الفرع)فعالة تجاه البرلمان  تأثيرو حيازته لوسائل  (الأول

 .التمكن التنفيذي لتشكيل و تنظيم البرلمان  :الأولالفرع 
تشكيل  شريعية من عدة جوانب سواء من حيثيهيمن رئيس الجمهورية على السلطة الت

و من حيث التشريع عن طريق  (الثانية الفقرة)أعمالهتنظيم  أو (الأولى الفقرة)البرلمان 
 .(الثالثة الفقرة)الأوامر
 .الجمهورية في الجزائر بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمةإنفراد رئيس :الأولىالفقرة 

و يعين رئيس " 1140زائري المعدل في من الدستور الج442/5جاء في نص المادة 
بين الشخصيات و الكفاءات من  الأمةمجلس  أعضاءمن  الأخرالجمهورية الثلث 

المؤسس الدستوري لم يقيد رئيس  أنعند التمعن في نص هذه المادة نستنتج ،" الوطنية
كتفى إ بل الأمةالشخصيات التي يعينها في مجلس ختيار لإشروط خاصة بالجمهورية 

ختيار إلرئيس الحرية المطلقة في لتحديد المجالات التي تعمل فيها هذه الشخصيات، و بهذا ب
 .1حزبي لانتمائهم ال أووذلك بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية  الأشخاصهؤلاء 

 أنصارمن يكون  أنيفترض  الأمةالثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية في مجلس  إن
¾  بأغلبيةن المصادقة في هذا المجلس يكون رية و يثبتون ولائهم له، هذا و لأرئيس الجمهو 

                                                           
 12كز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، مقال صادر في منتدى شبكة طلبة الجزائر، مر  ،ج  فاتح1

 .www.etudiants.dz، في الموقع الالكتروني 1112سبتمبر 

http://www.etudiants.dz/
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و عليه فالثلث الرئاسي له دور حاسم في صدور القانون المصوت عليه من طرف الغرفة 
تفوق لغرض تحقيق  أنشأ الأمةمجلس  أنهذا فيمكن القول  إلى بالإضافةو  ،1الاولى

عن طريق ممثلي  الأمةللبرلمان حيث يتدخل مجلس  الأولالسلطة التنفيذية على الممثل 
فهو  ،سيطرة السلطة التنفيذية على البرلمانلمن او ض أمانرئيس الجمهورية بشكل صمام 

ذلك بمحاولة فرض توجهات السلطة  المجلس الشعبي الوطني و أغلبيةلكبح حماس  أداة
 .2التنفيذية من خلال فرض النصوص التي توافق عليها

على خلاف الدستور الجزائري فالدستور الفرنسي لم يمنح صلاحيات  التعيين لرئيس 
تفعيل رئيس الجمهورية الفرنسي ضمانات  عليه فلا يمتلكو  الجمهورية في الغرفة الثانية 

 .لما ما هو معمول في الجزائرسيطرته على البرلمان مث
 .فعالة للتدخل في مهامه أداةل البرلمان اعمأمساهمة رئيس الجمهورية في  :الثانية الفقرة

العلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية تسمح لرئيس الجمهورية  إن
 أو(أولا)في دورة غير عادية  ستدعائهإو ذلك من خلال  أعمالهبمشاركة البرلمان في سير 

 .(ثانيا)توجيه خطاب للبرلمان 
 .نعقاد في دورة غير عاديةال  إلىدعوة البرلمان  :أولا

الفرنسي في منح صلاحية  كان المؤسس الدستوري الجزائري لا يتفق مع نظيره إذا
 إمكانيةول حنسبيا فهم يتفقون  ، الجمهوريةالغرفة الثانية للبرلمان لرئيس  أعضاء ثلثن يتعي
 رمن الدستو  1و 5الفقرة  451في دورة غير عادية حيث تنص المادة  البرلمان نعقادإ

يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية  أننه يمكن أعلى  الجزائري
بطلب  أو،الأولستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير إيجتمع ب أنو يمكن كذلك 

 فتنص فرنسيمن الدستور ال 51المادة  أما،المجلس الشعبي الوطني  أعضاءمن ثلثي 
ختلاف ولكن هناك إ،"...يصدره رئيس الجمهورية بأمر متتختعادية و الغير الدورات تفتتح "انه

                                                           

ة المنتدى القانوني ،جامعة عبد الحليم بن مشري ، حسنة شرون، الازدواجية البرلمانية بين القبول و الرفض ،مجل1 
 . 410، ص 1117بسكرة ، العدد الرابع ، جوان 

الجزء ،4550الحكم في ضوء دستور نظام دراسة تحليلية لطبيعة  ،النظام السياسي الجزائري، لشعيراسعيد بو 2 
حمد أفي هذا الصدد أضاف الدكتور .11،15،ص1145 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،الطبعة الثانية، بعالرا

 Le chef de l’état désigne directement un tiers des membres du conseil et ce pouvoir ».محيو

exorbitant lui permet de bloquer toute décision de l’assemblée populaire qui ne lui apparait pas 

souhaitable » voir Ahmed Mahio note sur la constitution Algérienne de 28 novembre 1996 , 

l’annuaire du l’Afrique de Nord (A.N.N) T 35- CNRS.1996.p486.  
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وسيلتين في في الجزائر  مادتين حيث يمتلك رئيس الجمهوريةالهاتين  في مضموننسبي 
المنفردة و الثانية تكون بمبادرة من الوزير  بإرادتهتكون  الأولى، عاديةغير دورة  إجراءطلب 
الرئيس الفرنسي فيمتلك وسيلة واحدة فقط  أما،المجلس الشعبي الوطني أعضاء و ثلثي الأول

 أعضاء وأغلبيةل الأو مداولة ثانية بناءا على طلب من الوزير  بإجراء أمر إصدارو هي 
الغرفة  إقصاءختلف الدستورين حول هذه النقطة فهم يتفقان في إ إذاو ،1الجمعية الوطنية

ن أيمكن تبريره في الجزائر ب الإقصاءهذا  ،دورة غير عادية بإجراءالثانية من المطالبة 
و يمكن لهذا الثلث مطالبة الرئيس و لو بصفة  ، الأمةمجلس   أعضاءالرئيس يعين ثلث 

 ، مجلس الشيوخ منتخبون أعضاءو لكن في فرنسا كل  ،دورة غير عادية إجراءغير رسمية 
 .؟ختصاصهذه الهيئة من هذا الإ إقصاءل عن سبب أستو منه ن
لإجراء دورة غير عدم قبول الرئيس  إمكانيةمدى  يحددادستوري الجزائر و فرنسا لم  إن
و  ،؟ يمكن رفضه أوهل الرئيس ملزم بقبول هذا الطلب  التالي لؤاسالطرح نو منه ،عادية 

رفض رئيس  أنحيث سبق و  ،عن هذا السؤال خاصة في فرنسا أجابلكن الواقع العملي 
رفض الرئيس  أين 4501حدث ذلك في  ، نعقاد البرلمان في دورة غير عاديةإالجمهورية 

Gaulle De  لما رفض 4525عام  أيضاو حدث ذلك ، الطلبMitterrand  انعقاد البرلمان
لة ضمن جدول ألا يدرج المس أنرئيس الجمهورية  بإمكانه أنكما ،عادية  ة غيرفي دور 
القانون  إلغاء إدراجعلى  Mitterrandمتنع إحيث  4555مثلما حدث في  الأعمال

« FALLOUX »  2الدورة الغير عادية للبرلمان أعمالضمن جدول. 
 توجيه خطاب للبرلمان :ثانيا

رئيس يمكن "نه أ 1140جزائري المعدل في من الدستور ال 410المادة  تنص
جاء عاما لم يرد  410نص المادة  أنومنه نلاحظ ، "البرلمان إلىيوجه خطابا  أنالجمهورية 

دقة و  أكثرالخطاب وهذا عكس الدستور الفرنسي الذي جاء  أسبابتفسير حول  أيفيه 
جاء في مضمون  ذإ،لجمهورية للبرلمانيخص الرسائل التي يوجهها رئيس اتفصيلا فيما 

يتواصل مع  أننه يمكن لرئيس الجمهورية أ 1112الدستور المعدل في  من 42المادة 
رلمان و الب إلىتتمثل في توجيه الرسائل  الأولىالوسيلة ، لس البرلمان عن طريق وسيلتينامج

تناول الوسيلة الثانية تتمثل في إمكانية أما  مناقشة من البرلمان لا تكون هذه الرسائل محل
و في هذه الحالة  ، الكلمة أمام البرلمان الذي يجتمع على شكل مؤتمر في هذا الغرض

                                                           
1
Jean Claude Acquaviva , op , cit , p 138-139 . 

 .115ص  ، 1110،دراسة مقارنة،دار الهدى،الجزائر،السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد  ، قفةعبد الله بو 2
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لا و  ،يجوز أن يكون تصريح رئيس الجمهورية محل المناقشة و التي تجري دون حضوره
جتمعان تلس البرلمان في كلتا الحالتين اأن مج مع العلم، تكون موضوعا لأي تصويت 

 يةدساتير الجزائر الكل  نفإو للتنبيه ،1نعقادوقات دورات الإلهذا الغرض خارج أ خصيصا
مناقشة حول خطاب رئيس الجمهورية من طرف  إجراء إمكانيةمدى  إلىالمتعاقبة لم تشير 

الذي أقر على إمكانية مناقشة البرلمان للكلمة التي و هذا عكس الدستور الفرنسي  ،البرلمان
نستنتج أن الرئيس  42عند التمعن في نص المادة لكن ، تناولها رئيس الجمهورية أمامه 

ختيار بين تناول الكلمة أمام البرلمان و التي يمكن أن تكون محل مناقشة و الإ ةوز لسلطحي
وبالتالي فمن الطبيعي أن يختار ، بين توجيه رسائل للبرلمان و التي لا تكون محل مناقشة 

 هذابهذا فلا يكلف نفسه عناء التنقل إلى البرلمان و يتجنب مناقشة و ، وسيلة توجيه الرسائل 
 .الأخير له 

ن خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان ما هو إلا مظهر من مظاهر التفوق الرئاسي إ
أن توجيه "قال   الم De Gaulleعلى السلطة التشريعية و هذا ما صرح به الرئيس الفرنسي 

في نظري تصلح أن تكون  4512ريقة التي يقرها دستور هذه الرسائل إلى البرلمان بالط
رئيس و هي كذلك شاهدا على أن صاحب السيادة من الناحية الفعلية ليس البرلمان و إنما ال

نها أن تضمن له الهيمنة على مجمل الحياة السياسية  بعيدا عن رقابة شأوسيلة ثابتة من 
 .2"البرلمان

 .بأوامرالتقييد من مجال التشريع :الثالثة الفقرة
صلاحيات تشريعية واسعة حيث يمكن لقد منح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية 
 (.ثانيا)أثناء تغيب البرلمان  أو(أولا)لهذا الأخير التشريع بأوامر سواء أثناء غياب البرلمان 

 .غياب البرلمان  أثناءتشريع رئيس الجمهورية  :أولا
هذا  أن إلا،بين السلطات الفصل  مبدأالنظام الدستوري الجزائري يعتمد على  أنرغم 
رئيس الجمهورية  أنفالملاحظ من هذا النظام  ،واحد مقامجميع السلطات في  أنلا يعني 

ن باقي السلطات الشيء الذي يسمح له بمشاركة السلطة التشريعية في ع أسمىيحتل مكانة 
الفصل بين  لمبدأتدخل حقيقي و مساس صارخ  بأوامرع صلب مهامها حيث يعتبر التشري

                                                           
 . 1112المعدل في  4512من الدستور الفرنسي لسنة  42المادة 1

بموجب القانون رقم )مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري  ، بن سرية سعاد2 
 .474ص  ، مرجع سابق، ( 12/45
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قد خول فرغم هذا ،1ةللسلطة التشريعي أصلي ختصاصإهو  الأخيرن هذا السلطات لأ
ومنه  ،2في المسائل العاجلة الأوامرصلاحيات التشريع عن طريق الدستور لرئيس الجمهورية 

ختصاص لرئيس يمنح هذا الإ ستثناءاإو لكن البرلمان ، العام في التشريع هو  الأصل نفإ
صيب يقد  يذال كرباتى لا تقع الدولة في حالة الإغياب البرلمان ح أثناءالجمهورية 

ستثنائي الذي ختصاص الإو لكن هذا الإ ،3هعطلت ثناءأ أوحل البرلمان  ثناءأا همؤسسات
 :و التي هي  يتمتع به رئيس الجمهورية هو مقيد من عدة جوانب

قيد المؤسس الدستوري في  :بأوامرالتي يشرع فيها رئيس الجمهورية تقييد في المسائل -
يشرع فيها  أنرئيس الجمهورية في المسائل التي يمكن  411من خلال المادة  1140تعديل 
و لكن المؤسس الدستوري ، في المسائل العاجلة  إلايشرع  أنيمكنه  لا أصبححيث  بأوامر

وضع تعريف خاص بها وبهذا فالسلطة التقديرية تعود  أونص على هذه الحالة دون تحديدها 
 .هايس الجمهورية في تحديدلرئ
الأوامر إلا أثناء  التشريع عن طريق لا يمكن رئيس الجمهورية: د في المدة القانونيةيتقي-

عدم الموافقة على مخطط عمل لحله بي الوطني و الذي قد يكون نتيجة شغور المجلس الشع
 إجراءبسبب  أوستعمال رئيس الجمهورية لحقه في الحل إبسبب  أوالحكومة للمرة الثانية 

الذي  الأجلو هو  أشهر 15يتجاوز  أنلا يمكن  بأوامرفالتشريع ،نتخابات تشريعية مسبقة إ
عطلة البرلمان  في بأوامربالنسبة لحالة التشريع  أما، 4التشريعية نتخاباتتتم فيه الإ أنيجب 

 .5البرلمان عطلةيمثل  الآجلالزمني محدد بشهرين و هذا  فالمجال

                                                           

لنيل شهادة مكملة مذكرة ، النظام الدستوري الجزائري في عليها الأوامر الرئاسية و آلية الرقابة ، يد صمحمد نجيب 1 
 ،جامعة محمد خيضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،تخصص قانون دستوري ، الماجستير في الحقوق

 .  11 ص1141-1144،بسكرة 
بأوامر في مسائل عاجلة في  لرئيس الجمهورية أن يشرع""2016   من التعديل الدستوري لسنة 411/14تنص المادة 2 

 ".حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة 

مذكرة لنيل شهادة ، 4550توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في ظل دستور  ،عبد اللاوي  زينب3 
،كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم العلوم القانونية ، تخصص قانون دستوري  ،الماجستير في العلوم القانونية 
 .  52، ص  1111-1115جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

عن واقع الازدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة ، مزياني  حميد4 
الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية،كلية الحقوق و العلوم ،مدرسة الماجستير في القانون ،فرع تحولات الدولة

 .70ص ،1144،، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو السياسية
 . 1140 من التعديل الدستوري 451ة لمادا5 
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في  1140لقد نص التعديل الدستوري لسنة  :الأوامرد في المكان الذي تتخذ فيه يتقي-
رئيس مقيد لو منه فا في مجلس الوزراء الأوامرتتخذ نه على أ411من المادة الأخيرةالفقرة 

 .بإصدار الأوامر التشريعية في مجلس الوزراء 
جمهورية النصوص يعرض رئيس ال :اعلى البرلمان للموافقة عليه الأوامرعرض  إلزامية-

 الأوامرلاغية تعد  و عليهادورة له لتوافق  أولتخذها على كل غرفة من البرلمان في إالتي 
نعقاد الجلسة إختصاصه بمجرد إبرلمان قد يسترجع بهذا فالو ،التي لا يوافق عليها البرلمان

 بين هو تجنب الصراع السلطوي الذي قد يحدثو لعل المغزى من ذلك  ،البرلمانية المقبلة 
 .1لهيئة التشريعية و التنفيذية لتفادي تواجد مشرعين في نفس المجالا

 لرأي عالسمابشرط  1140نفرد التعديل الدستوري لسنة إ:  مجلس الدولة لرأيالسماع  -
جب على رئيس ة القضائية حيث بغياب البرلمان يمجلس الدولة كونها هيئة ممثلة للسلط

الفصل بين السلطات و  لمبدأالمساس  لعدمستشارة مجلس الدولة و ذلك كضمان إالجمهورية 
مجلس الدولة الذي يمثل الهرم ستشارة إلماذا يتم  ،الذي نطرحه في هذه المسالة  السؤال

و ليس محكمة التنازع التي تعتبر هيئة مختلطة بين الهرم القضائي  الإداريالقضائي 
 و الهرم القضائي العادي ؟  الإداري

 هيمكن أورئيس ملزم على ال الرأيما كان هذا  إذادستور لم يبين ال نأمع التنبيه 
 أي ،و لكن نية المؤسس الدستوري تتجه نحو الطرح الثاني،به  الأخذدون  الرأيلهذا  عالسما
 إلزاميةمجلس الدولة و لو كان كذلك لما بين ذلك صراحة على  برأيالرئيس غير ملزم  أن

 .مجلس الدولة موافقة
  .البرلمان و تغييب  بأوامرالتشريع  :ثانيا

و ذلك رغم حضور البرلمان و قد يتم ذلك في  بأوامريشرع رئيس الجمهورية  أنقد يحدث و 
  : الحالات التالية

 .إصدار رئيس الجمهورية لقانون المالية في حالة عدم ضبطه من طرف البرلمان1 : 
يشرع بقوانين عضوية في عدة مجالات منها القانون المتعلق بقوانين  أنيمكن للبرلمان 

يصدر فيه البرلمان لقانون المالية و  أنالذي يجب  الآجال 452المادة ولكن حددت ، المالية
هذه المدة  و لكن في حالة تجاوز ،إيداعهتقدير من تاريخ  كأقصىيوما  71الذي قدر ب 

 علىحيث في حالة عدم المصادقة  ،فالمؤسس الدستوري بين مسار هذه القوانين ، المحددة

                                                           
 . 511عبد الله بوقفة ، أساليب ممارسة السلطة ، مرجع سابق ، ص1
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و ،بأمرلجمهورية مشروع الحكومة يصدر رئيس ا ،المحددة سابقا  الآجالفي قانون المالية 
و لكن في حالة تجاوز ،قوانين المالية  إصدارختصاص في البرلمان صاحب الإ بهذا فيعد

الجمهورية و ذلك دون عرضه على  ختصاص لرئيسالقانون فيؤول الإ إصداريوما دون  71
و هذا  ،أمرقانون المالية بموجب  إصدارو منه يختص رئيس الجمهورية بسلطة  ،1البرلمان
اجهة العجز الذي سجله البرلمان قره المؤسس الدستوري لمو أيمكن وصفه كجزاء  الأمر

 .2المحددة دستوريا آجالهمتناعه على المصادقة على القانون في لإ
 .الظروف الاستثنائية ثناءأ الأوامرالتشريع عن طريق : 2

المعدة للظروف العادية عاجزة عن  معالجة الظروف الاستثنائية  التشريعاتقد تكون 
ستثنائيا معينا إع المشرع ظرفا يتوق نه عندماأجرى العمل على  إذ،التي قد تمر بها الدولة 

بمثابة حلول تشريعية  الأخيرةتعود هذه  و، وضع تنظيمات ملائمة لمواجهتها إلىنه يبادر إف
تتعرض لها الدولة و بهذا فترتكز السلطة في يد شخص واحد و هو رئيس للظروف التي قد 

خذ أو هذا ما  ،3التشريعية أوسواء التنفيذية  ،ختصاصاتكل الإ إليهالجمهورية الذي تنتقل 
به المؤسس الدستوري الجزائري الذي منح لرئيس الجمهورية صلاحية التشريع عن طريق 

 .4ستثنائيةالإ الظروف أثناء الأوامر
مكانة العالية لرئيس ال لنا رهظتختصاصات التشريعية ل كل هذه الإخلا ومن

على خلاف وذلك ،الجمهورية في الجزائر الذي يهيمن بصفة فعلية على السلطة التشريعية 
خلافا للحكومة الفرنسية التي  ،الآليةالدستور الفرنسي الذي لم يمنح لرئيس الجمهورية هذه 

محددة تدابير ن تتخذ بموجب مراسيم خلال مدة أتطلب من البرلمان ترخيص ب أنيمكنها 
 55لك بموجب المادة وذ جل تنفيذ برنامجهاأختصاص القانون من إتدخل عادة في نطاق 

 .ر و من الدست
 

 

                                                           
 . 1140الدستوريمن التعديل  411، 41/ 452/5انظر المواد 1

، رسالة  4550نوفمبر  12بشير بن مالك ، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور 2 
 . 471، ص  4555-4552لنيل شهادة الماجستير ، جامعة جيلالي اليابس ، سيدي بلعباس ـ 

 . 111ججيقة  لونسي، مرجع سابق ، ص3 
 . 1140الدستوريمن التعديل  411/11المادة 4 
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 .فعالة  تأثيرالجمهورية بالبرلمان بوسائل  تدعيم علاقة رئيس :الثاني الفرع
الفرنسي حول منح رئيس كان المؤسس الدستوري الجزائري لا يتفق مع المؤسس  إذا

 الأوامرمن البرلمان و التشريع عن طريق  الغرفة الثانيةختصاص التعيين في إالجمهورية 
فعالة تجاه البرلمان التي  أسلحةمتلاكه إمكانة الرئيس من خلال  عزيزفي ت يتوافقانفهم 

و  (الأولى  الفقرة) الوطنية على التواليتتمثل في حل المجلس الشعبي الوطني و الجمعية 
 (.الثانية الفقرة) متلاك حق الفيتو إ

 .فعالة لتكريس سيطرة رئيس الجمهورية على البرلمان أداةالحل الرئاسي :الأولى الفقرة
يعتبر الحل الرئاسي مظهر من مظاهر تفوق رئيس الجمهورية على البرلمان الذي 

 .(ثانيا)و الحل الوجوبي  (أولا)الإراديالحل  ،مظهرين  يأخذ أنيمكن 
 .من البرلمان الأولىللغرفة  لراديا الحل :أولا

و المادة  417وذلك في المادة  الفرنسيو  الدستورين الجزائريوسيلة الحل تبناها  إن
السلطة "صورة  نهأ الحل الرئاسي في النظامين يعرف على ن،حيث أالتوالي  على 41

 la dissolution est un pouvoir »أخربمعنى  ،وقت  يأالتي يمكن تفعيلها في  "التقديرية
discrétionnaire du président et peut être prononcée a tout moment »  و منه

القانونية لرئيس الدولة  بالأهلية–عم أبصورة  -تأثير أعمق تأثرفمفهوم البرلمان السيد قد 
فبالنتيجة بات رئيس  ،حل المجلس المعني أمريتولى شخصيا  أنالتي تخول للرئيس 

نه يجب أو لو  ،1الجمهورية في الدولتين يتمتع بسلاح قاطع تجاه المجلس التشريعي المنتخب
يقوم رئيس  أنالشكلية عند اللجوء لهذه الوسيلة حيث يجب  الإجراءاتعض حترام بإ

و رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير  الأمةستشارة رئيس مجلس إالجمهورية ب
لم تكن موجودة  الأخيرستشارة هذا إ أنحيث  ،رئيس المجلس الدستوري  إلى إضافة،الأول

 الإضافةو يمكن تقييم هذه  ، 1140المؤسس الدستوري في تعديل  ستحدثهاإ إنمامن قبل و 
هيئة محايدة و لا يعمل على حساب السلطة  هو المجلس الدستوري أنبالمنطقية كون 

مهامه تقوم على النظر في مدى دستورية  أنذلك  إلىضف  ،السلطة التشريعية  أوالتنفيذية 
وسيلة الحل التي تمس بالهيئة  إلىعند اللجوء  ستشارتهإولهذا فمن الطبيعي ،القوانين 

ذا،المختصة بوضع القوانين  ر موجودة في الدساتير السابقة و ستشارة غيكانت هذه الإ وا 
رئيس  أنحيث ،  دستور الفرنسيغير واردة تماما في ال فإنها 1140ي ستحدثت فإ

                                                           
 . 151ص  ،مرجع سابق ،السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد  ،بد الله بوقفة ع1
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 يو رئيس الأولالوزير ستشارة إمن الدستور يلتزم فقط ب 41لمادة الجمهورية تطبيقا لنص ا
 .المجلسين
عتبارها من إلا يمكن  إلا أنه،حترامها إشكلي يجب  إجراءستشارة و لو كانت الإ إن

 أن ونحن نعلم "ستشارةإ" ستعملا مصطلحإكلا الدستورين  أنخاصة و  ،الشروط الجوهرية 
 .به  الأخذ إلزاميةدون  الرأي إلىالسماع   إلاما هي  الأخيرةهذه 

ختصاص حل إالرئيس  إعطاءالدستور الجزائري يتوافق مع نظيره الفرنسي حول  إن
و لكنهما يختلفان في عدة جوانب عند تطبيق هذه  ،منفردةمن البرلمان بصفة  الأولىالغرفة 

 : تتمثل فيالحالة و التي 
 نتخاباتإإجراء  أوحل المجلس الشعبي الوطني  إما،الرئيس في الجزائر يمتلك وسيلتين - 

الفرنسي فليس لديه صلاحية إجراء أما الرئيس ، تشريعية قبل أوانها دون حل البرلمان
 .نتخابات مسبقة دون اللجوء إلى وسيلة الحلإ
الجمعية الوطنية أثناء الظروف إن المؤسس الفرنسي ذكر صراحة عدم إمكانية حل -
س حل المجل إمكانيةبينما لم يتم تبيان مدى  ،من الدستور 40ستثنائية حسب نص المادة الإ

 .ستثنائية في الدستور الجزائريالشعبي الوطني أثناء الظروف الإ
وسيلة الحل  إلىاللجوء  إمكانيةعلى عدم  415/0الدستور الجزائري نص في المادة  إن -

و هذا على خلاف المؤسس الفرنسي الذي لم يبين  ، منصب رئاسة الجمهوريةشغور أثناء 
 .من الدستور 41تفعيل رئيس الدولة بالنيابة نص المادة  إمكانيةمدى 

لا يمكن لرئيس الجمهورية في فرنسا حل الجمعية الوطنية المنتخبة و التي عوضت  -
 .في الدستور الجزائري إطلاقاغير وارد  الأمرو هذا  ،1الجمعية الوطنية المنحلة

انتخابات تشريعية بعد حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر  لإجراءالمدة المحددة  إن -
و هذه المدة طويلة مقارنة بالدستور الفرنسي الذي حدد مدة  ،2أشهر كأقصى تقدير 15هي 
 .3يوما 11يوما و لا تتجاوز  11انتخابات تشريعية بمدة لا تقل عن  إجراء

المؤسس الفرنسي على خلاف نظيره الجزائري حدد اليوم الأول الذي تجتمع فيه  إن -
والذي يتم  ،الجمعية الوطنية المنتخبة التي عوضت الجمعية التي تم حلها من طرف الرئيس

                                                           
 . 114مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص 1
 . 1140من التعديل الدستوري  417انظر المادة  2

3 Jean Claude Acquaviva , op , cit , p 143 . 
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جتماع خارج الفترة نعقد هذا الإإ إذاو  ،نتخابهاإو رسميا يوم الخميس الثاني بعد  قانونيا
 .يوما 41 تهاالعادية تفتح وجوبا دورة مددورة المقررة لل

 .أداة لتثبيت مكانة رئيس الجمهورية الوجوبيالحل : ثانيا 
 ستقالةإيقدم الوزير الأول "  نهمن الدستور الجزائري أ 51/14جاء في نص المادة 

الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل 
لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي  إذا" انه  50/14وجاء في المادة " الحكومة 

 آليةومن خلال هاتين المادتين نلاحظ أن المؤسس الجزائري كرس ،"الوطني ينحل وجوبا
لهذا  ، تجنب دخول العلاقة بين السلطات في حلقة مفرغة إلىف تهدو التي الحل الوجوبي 
التي من شأنها أن تحد من تعسف استعمال المجلس الشعبي الوطني  الآليةقام بوضع هذه 

 , 1اهلصلاحياته في رفض المصادقة على مخطط عمل الحكومة المعروض علي
 .بمراجعة حساباته البرلمانلتنبيه عتراض على القوانين حق رئاسي ال ; الثانيةالفقرة 

و عرف الفقه هذا الحق  "عترضأ إني"و تعني  الأصلكلمة لاتينية " فيتو" كلمة إن
و  ،2عليه البرلمانالقانون الذي وافق  إيقافنه السلطة التي تمكن رئيس الجمهورية من أعلى 

 أويصطلح عليه بحق الفيتو  أنو ما يمكن  ،النقض  أوعتراض على القوانين بهذا فحق الإ
و ،3توقيف القانون والذي يحدد مساره فيما بعد إلىكلها مصطلحات تؤدي  ،المداولة الثانية 

منح هذا الحق  إذعتراض الرئاسي دستوري الجزائري و الفرنسي حق الإلقد كرس المؤسس ال
" جاء فيها  الذي الدستورمن  411لرئيس الجمهورية في الجزائر من خلال مضمون المادة 

 أما،..."مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه إجراءيطلب  أنيمكن رئيس الجمهورية 
لفقرة الثانية التي ا 41فقد منح هذا الحق بموجب المادة  1112الدستور الفرنسي المعدل في 

 أوالنظر في قانون  إعادةيطلب من البرلمان  أننه يجوز لرئيس الجمهورية أجاء مضمونها 
 ،لرئيس الجمهورية  الآليةو منه نلاحظ التوافق بين الدستورين في منح هذه  ،بعض المواد

 إجراء"ستعمل المؤسس الجزائري إ إذختلاف يكمن في المصطلحات المستعملة فقط الإ أما
 ."النظر في القانون إعادة"ستعمل المؤسس الفرنسي عبارة إفي حين   "مداولة ثانية

                                                           
 .451منيرة بلورغي، مرجع سابق، ص 1
شريط ، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، وليد  2

 . 150، ص  1141-1144جامعة تلمسان، 
 . 111مرجع سابق ، ص , سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية 3
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حترام بعض الشروط و التي تتمثل إيجب حق مطلق بل عتراض ليس إن حق الإ
عتراض التي لا الدستور رئيس الجمهورية بمدة الإ قيد حيث حترام المدة المحددة دستورياإ في

يوما في فرنسا و هي نفس المدة المحددة   41و مدة  1يوما في الجزائر 51تتجاوز  أنيجب 
 . 2القوانين لإصدارلرئيس الجمهورية 

ى عل عتراضالإالدستور الجزائري يتفق نسبيا مع الدستور الفرنسي في مجال  إن
الفرق الموجود بينهما فهو   أما،ختصاص لرئيس الجمهورية القوانين و ذلك في منح هذا الإ

 أنذلك  ،منه 41عتراض البسيط حسب المادة خذ بالإأالدستور الفرنسي  أنيتمثل في كون 
 إرادةقانون يخالف  إقرارو بهذا يستبعد نظريا  ،تملك حق المبادرة بالمشاريع الحكومة 

تفادي المواجهة بين رئيس  إلىنه يهدف أتقنية كما  أسبابالحكومة لذا يكون مبنيا على 
فرغم  ، بالنسبة للنظام الجزائري مختلف الأمرلكن  ، معاديةالالبرلمانية  الأغلبيةالجمهورية و 

نه أ إلا،سلطة القرار في العملية التشريعيةلالسلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية  حتكارإ
 3تقني أساسعتراض على القانون مما يستبعد تفسير الدافع على قديرية في الإيمتلك سلطة ت

لبرلمان االفرنسي إلزامية موافقة ن المؤسس ابين الدستورين فيتمثل في تبي الآخرالفرق  أما
 .عتراض و هذا الشيء الذي سكت عليه المؤسس الجزائري على الإ

 .صاحب السيادة إلىسلطة رئيس الجمهورية في اللجوء  :المطلب الثاني
 الأولالجانب  ،يظهران التفوق الرئاسي  ،تظهر لنا علاقة الرئيس بالشعب جانبين

 ماأ ،الرئاسةيتمثل في القاعدة الشعبية التي يستند عليها رئيس الجمهورية كأساس لتولي 
إليها الرئيس في كل  أجو التي قد يل ،4ستفتاء الشعبيالإ إجراء آليةالجانب الثاني يتمثل في 

 .(الثاني الفرع)تعديل دستوري  إجراء أثناء أو(الأول الفرع)همية وطنية قضية ذات أ
 .ستفتاء ال إلىسيادة رئيس الجمهورية في اللجوء  :الأول الفرع

ستفتاء إ إجراءصاحب السيادة من خلال  إلىيمتلك رئيس الجمهورية سلطة اللجوء 
 أهميةفي كل قضية ذات  (الأولى الفقرة)و هذه السلطة يمارسها بصفة منفردة  ،شعبي
 .(الثانية الفقرة)وطنية 

                                                           

 .  1140لسنةالتعديل الدستوري من  411انظر المادة 1 
 .  1112المعدل في  4512دستور الفرنسي لسنة المن  41انظر المادة 2 
 .  22ص  ،مرجع سابق ،لال لوشند3 

مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير لموجب قانون  ،بن سرية سعاد 4 
 . 75ص  ،مرجع سابق ، 12/45رقم 



74 

  .ريةو حق خالص لرئيس الجمه ستفتاءبال المبادرة: الأولى الفقرة
مفضلة لتوسيع مشاركة الشعب في تسيير الشؤون الوسيلة اليعتبر ستفتاء الإن إ

الدولة بصدورها بعد موافقة  أعمالعلى  المزيد من الشرعية و الديمقراطية لإضفاءالعمومية 
 أوغتها الديمقراطية بختلاف صإالحكم الحديثة في العالم على  أنظمةو تعرف كافة  ،1الشعب

الحكم و له السيادة و الكلمة العليا في حكم نفسه ن الشعب هو صاحب سلطة أالديكتاتورية ب
 .ممارسا بذلك نظرية سيادة الشعب  ،2و التصرف في شؤونه

 الأخيرالديمقراطية التي تبنت نظرية سيادة الشعب و ممارسة هذا  الأنظمةو من بين 
ستفتاء الإ آليةالنظام الجزائري و الفرنسي اللذان طبقا كلاهما ،ستفتاء لسيادته عن طريق الإ

نه يمكن لرئيس أمن الدستور الجزائري على  54/2ة في دساتيرهما حيث نصت الماد
 .وطنية  أهميةفي كل قضية ذات يستشير الشعب  أنالجمهورية 

و  44ستفتاء رئيس الجمهورية للشعب في المادة إكما جاء في الدستور الفرنسي عن  و
يجوز لرئيس الجمهورية بناءا على اقتراح مشترك من المجلسين ينشر في جريدة "التي تنص 

 ."...مشروع قانون تنظيم السلطات العامة أيستفتاء يعرض على الإ أنرسمية 

 إلىسلطة لجوء رئيس الجمهورية  أننلاحظ  44و المادة  54/2و من مضمون المادتين 
و ذلك ،ستشارة إ أوقتراح إ بآييلتزم  أنشعبي في الجزائر تكون بصفة منفردة دون  ستفتاءإ

ستفتاء شعبي إ إجراءلا يمكنه حيث على خلاف الدستور الفرنسي الذي قيد رئيس الجمهورية 
خذ المؤسس أو بهذا فقد  ،من طرف البرلمان  أو،قتراح من طرف الحكومةإبناءا على  إلا

ستفتاء ستعمال الإإبوضع بعض الشروط للحد من مخاطر الذين طالبو  الفقهاء برأيالفرنسي 
 يكون تفاقلإ إنماو  ،فرد واحدفي ستعماله إذلك بعدم حصر هيئة طلب و  ،الشعبي 
ستفتاء و عرضها على الإ لس النيابية حول المسائل المراداكذلك يجب استشارة المج ،جماعي
 .3العام على تلك المسائل الرأيطلاع حوار بينهما  و بين الحكومة لإ إقامة

                                                           

 . 100ص ،مرجع سابق  رابحي ،أحسن 1 

  مكتبة المنار ا، الطبعة الاولى ، الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية و الشرعية الإسلامية  ،ماجد راغب الحلو2 
 .41ص ، 4521 ،  الكويت ،سلاميةالإ
علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظامين الجزائري و الفرنسي،مذكرة مقدمة لنيل شهادة  محمد فقير،5

حقوق،جامعة أمحمد بوقرة، الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه،فرع القانون العام،تخصص إدارة و مالية،كلية ال
  . 11ص ،   بومرداس
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 ،يلتزم بها رئيس  أنيجب  ،أساسيةشروط  15لهذا فقد نص الدستور الفرنسي علىو 

 :ي وتتمثل هذه الشروط في ستفتاء الشعبللإ  إجرائهالجمهورية عند 
لم يحدد الدستور  هناو  ،قتراح الحكومة إتمثل في التزام رئيس الجمهورية بي : الأولالشرط -

الحكومة مجتمعين  أعضاءكل  الاول أم الفرنسي الشخص المقصود بدقة هل هو الوزير
الشعبي و مهما  ستفتاءالإقتراح إر عن الشخص المخول له المبادرة بو بغض النظ ،؟معا

 ،قتراح خلال جلسات البرلمان يطرح هذا الإ أنيجب ،كان هذا الشخص الذي يمثل الحكومة 
هذه  ،على مبادرة الحكومة  برأيهيدلي  أند للبرلمان ير أنه أتدل على  الأخيرةهذه الملاحظة 
 .1التصويت بحجب الثقة إلىتؤدي  أنالخاصية يمكن 

وهنا ،قتراح المقدم من طرف البرلمان ثل في التزام رئيس الجمهورية بالإيتم : الشرط الثاني-
أن تكون المبادرة قتراح حيث يجب ن بطرح هذا الإحدد الدستور النصاب الذي يسمح للبرلما

 .نتخابيةشرة ناخبين مسجلين في القوائم الإالبرلمان و يؤيد من طرف ع من خمسة أعضاء
    ،الشفافية  لمبدأحتراما إفي جريدة رسمية  قتراحالإنشر  يتمثل في إلزامية : الشرط الثالث-
 أن إلايد رئيس الجمهورية في لجوءه لسيادة الشعب يرغم الشروط الثلاثة التي من شانها تقو 

نص  أنخاصة و  ،2ستفتاء يعود لرئيس الجمهورية وحدههذا الإ إجراءفي  الأخيرالقرار 
الفرنسية حدث  و في التجربة التاريخية ،رفض هذا الاقتراح إمكانيةلم يبين مدى  44المادة 

كانت كلها بقرار من رئيس  أنهامرات كاملة مع العلم  15ستفتاء الإ إلى الدولة لجأت أنو 
 . 3الجمهورية

 .ستفتاء الشعبيال دعم رئيس الجمهورية لمركزه العضوي بآلية :الثانية فقرةال
ي يمكن ستفتاء الشعبالإ نأ 1140من الدستور الجزائري المعدل في  12تنص المادة  

د ينص المادة جاءت دون تقي أنو الملاحظ  ،همية وطنيةستعماله في كل قضية ذات أإ
ن العبارة  التي التي تدخل في مضمون هذه المادة لأالجمهورية هو من يقدر القضايا  سفرئي
جاءت واسعة جدا و عليه فمن " وطنية  أهميةقضية ذات " ستعملها المؤسس الدستوري إ

من  12و في ظل عدم دقة الفقرة ،الصعب تحديد القضايا التي تدخل ضمن هذه العبارة

                                                           

 . 14ص،مرجع سابق فقير ،محمد 1 
، ص  1111، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، الطبعة الأولى ، دار النجاح للكتاب ، مولود ديدان 2 

171 . 
3
Voir le site www.viepublique.fr/decouverte-institutions/citoyen/aprofondissement-vie-publique-leurs-

resultat-html 

http://www.viepublique.fr/decouverte-institutions/citoyen/aprofondissement-vie-publique-leurs-resultat-html
http://www.viepublique.fr/decouverte-institutions/citoyen/aprofondissement-vie-publique-leurs-resultat-html


76 

ه إرادتبمحض ستفتاء سلطته في الإيوسع من نطاق  أنيجوز لرئيس الجمهورية  ، 55المادة 
 .1و الغموضو يرجع ذلك لما له من سلطة تقديرية لكون النص يسوده العموم  ،

ايا كان رئيس الجمهورية في الجزائر لديه السلطة التقديرية الواسعة في تحديد القض إذا
ي الفرنسي الذ طبق على الدستورنه القاعدة لا تن هذإف،الشعبي  ستفتاءالإالتي تكون محل 

على  دستورال صحيث ن، ستفتاء شعبيإيجري حوله  أني يمكن ذالمجال ال اقطحدد ن
تنظيم السلطات  يتضمنمشروع قانون  أيستفتاء عرض رئيس الجمهورية  على الإ ةإمكاني

 و للأمةالبيئية  أوجتماعية الإ أوقتصادية المتعلقة بالسياسة الإ الإصلاحات أوالعامة 
 أنالترخيص بالتصديق على معاهدة دون  إلىهدف ت أولك ذبالمرافق العامة التي تساهم في 

 .2تتعارض مع الدستور
ستفتاء رئيس الجمهورية في موضوع عرض الإ المؤسس الدستوري الفرنسي لم يقيد إن

 إجراء إمكانيةتتمثل في عدم  الأولىالحالة ، الزمنية و ذلك في حالتين بالمدةوفقط بل قيده 
 إذاقل من سنة في حالة ما أفي حكم تشريعي صدر  إلغاءستفتاء الذي يتناول موضوعه الإ

ب الشع ةلثانية تتمثل في حالة عدم موافقالحالة ا، أما قتراح هو البرلمانكان مصدر الإ
استفتاء جديد يتضمن  لإجراءاقتراح  أينه لا يمكن تقديم إالفرنسي على القانون المقترح ف

 . الأولقتراع عد انقضاء مدة عامين من تاريخ الإب إلانفس الموضوع 
  ،دايوتقي ةدق أكثرستفتاء الشعبي  في فرنسا جاء ن موضوع الإإو الملاحظ من هذا ف

، تفعيل هذه الآلية أسبابفي  يتفقان رينو الدست و لكن ،العمومية في الجزائر بينما يشوبه
يلجأ إليها رئيس  ذ،ا لنفس الأغراض والتي هي سياسة أكثر منها قانونية هالاستعمحيث يتم إ

الجمهورية كوسيلة لتبرير برنامجه ومشاريعه بعد موافقة الشعب عليها دون الحاجة إلى 
لغرض  De Gaulleالحيلة القانونية استعملت من طرف الجنرال  هذه، 3وساطة البرلمان

نه كان مشهور بمعاداته أخاصة و  أعمالهالتحرر من هيمنة و سيطرة البرلمان عليه و على 
 .4للبرلمان

نتخابات الرئاسية تتولد عنها كانت الإ إذا،فآخر ضلغر ه الآلية ذستعمال هإ أيضايمكن 
هذه القاعدة  ستعمالإفيمكن ، زر رئيس الجمهورية طول توليه الحكم ؤاشعبية ت أغلبية

                                                           

 . 11ص ،مرجع سابق  ر ،فقيمحمد 1 
 . 2001المعدل في  1991من الدستور الفرنسي لسنة  11المادة  انظر  2
 . 92حميد مزياني ، مرجع سابق ، ص  3

سرية ، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري الأخير بموجب قانون  بن سعاد 4 
 . 27ص، ، مرجع سابق12/45رقم 
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بالتالي و  ،ستفتاء الشعبي طريق الإ نعيته و يكون ذلك الشعبية لغرض تحسين درجة شعب
ستفتاء على إ إلىيقوم بتحولها  أنفيقوم رئيس الجمهورية بتنظيم استشارة شعبية التي يمكن 

 .1ستمرارية في الحكملإليجابي له شرطا و بذلك يجعل تأييد الشعب الإ، شخص الرئيس 
ستفتاء الشعبي يعزز من مكانة رئيس الجمهورية سابقا فان الإ إليهستنتاج لما تطرقنا إو ك    

و لكن من  ،في حالة ما وافق الشعب على الموضوع الذي طرحه رئيس الجمهورية 
 إليهاو اللجوء  ،و جديتها أهميتهاهذه الآلية حفاظا على  استعمالفي  الإفراطالضروري عدم 

في هذه الحالة  الأخير الرأيفي المسائل الجوهرية التي تمس بكيان الدولة و الذي يعود 
 .2بأكملهلصاحب السيادة المتمثل في الشعب 

  .الشعب لتعديل الدستورلسيادة سلطة رئيس الجمهورية في اللجوء : الفرع الثاني
و  ،حين تغييرها  إلىكذلك فهي دائمة  كانت إنو  أبديةالدساتير ليست قوانين  إن
قتصادي و بين النص جتماعي و الإفجوة ما بين الواقع السياسي و الإال إزالةلضرورة 

ن الهيئة المختصة بتعديل الدستور في الجزائر هي إو عليه ف،3تعديل إجراءالدستوري يجب 
الرئيس في كلا البلدين  أنعلما  ،السلطة التنفيذية بينما تشاركها السلطة التشريعية في فرنسا

 أو(الأولى فقرةال)ستفتاء الشعبي الإ الدستور علىلديه السلطة في عرض مشروع تعديل 
 فقرةال)المشروع على البرلمان للمصادقة و التصويت عليه  يكتفي بعرض هذا أنيمكنه 

 .(يةالثان
ض مشروع التعديل الدستوري على السلطة المنفردة لرئيس الجمهورية بعر : الأولىالفقرة 

 ستفتاء الشعبي ال
ختصاصات و التي من بينها المبادرة بتعديل الدستور و جملة من الإرئيس الجمهورية ل
رئيس الجمهورية في تعديل  لى سلطاتاسوف ينطوي بحثنا في هذه الفقرة  عليه

                                                           
، حيث عرض رئيس الجمهورية مشروع الوئام المدني على الاستفتاء و ربط  4555وقد حدث هذا في الجزائر سنة  1

انه في حالة عدم قبول شعب لهذا المشروع سوف يقدم استقالته و لن يستمر بقائه في الحكم على نتائجه حين صرح 
٪ ، انظر بوقفة عبد الله ، السلطة 51في مهامه الرئاسية ، و النتيجة آنذاك أسفرت عن قبول المشروع بنسبة فاقت 

 .  114التنفيذية بين التعسف و القيد، مرجع سابق ، ص
محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة،  احمد علجية ، عاصم 2

 . 171، ص4550
، بحث منشور  14تعديل الدستور و أثره في تغيير خصائص الدساتير ص  ،احمد، دولة احمد عبد الله  إكرام فالح 3

 ,  WWW.IASJ.NETفي الموقع الالكتروني
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لالها يتم تعديل الدستور و هي حد الوسائل التي من خأ إلىثم نتطرق  (أولا)رالدستو 
 (ثانيا)ستفتاء الشعبي الإ

 .ختصاص رئيس الجمهورية بتعديل الدستورإ: أولا
الفرنسي حول منح رئيس الجمهورية تفق مع نظيره إالمؤسس الدستوري الجزائري  نإ

جوهري بين الدستورين حيث  ختلافإو لكن يوجد  ،1رختصاص المبادرة بتعديل الدستو إ
و  ،موضوعية أوتكون مبادرة رئيس الجمهورية في الجزائر بصفة منفردة دون شروط شكلية 

 25و عليه حسب مضمون المادة  ، الأولقتراح الوزير إمبادرة الرئيس في فرنسا مقيدة ب لكن
قتراحه إلم يتم  إذا المنفردة المبادرة بتعديل الدستور إرادتهفلا يمكن لرئيس الجمهورية بمحض 

 إذالا يمتلك السلطة في تعديل الدستور خاصة  الأصلفالرئيس في  ،الأولمن طرف الوزير 
 ،نتماء السياسي لرئيس الجمهورية برلمانية مغايرة للإ أغلبية إلىينتمي  الأولما كان الوزير 

و هذا  ،الأولو بهذا فمكانة رئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية تتقلص لصالح الوزير 
عطي مكانة عالية لرئيس الجمهورية داخل على خلاف النظام السياسي الجزائري الذي ي

مام الوزير الأول الذي لا يمتلك أي صلاحية في موضوع التعديل أالسلطة التنفيذية 
 .الدستوري

 .ستفتاء شعبي إة بعرض مشروع تعديل الدستور على ية رئيس الجمهوريأحق: ثانيا
الجمهورية للتعديل على إمكانية عرض رئيس  الجزائري من الدستور 112نصت المادة 

شعبي بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة  ستفتاءإالدستوري على 
يعني أن مشروع التعديل ، بنفس الصيغة حسب النصوص التي تطبق على نص تشريعي 

و يتم التصويت عليه  ،يمر على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة على التوالي
من ، و 2طرف مجلس الأمة من ¾ بالأغلبية من طرف المجلس الشعبي الوطني و بأغلبية 

نسبة التصويت على خلال هذا نلاحظ أن التصويت على التعديل الدستوري يتم بنفس 
  .3القانون العادي و هذا ما يظهر لنا المرونة الكبيرة التي تطغى على الدساتير الجزائرية

                                                           
 ... المبادرة بالتعديل الدستوريلرئيس الجمهورية حق "لى انه ع 1140من التعديل الدستوري  14/ 112المادة  تنص 1
لكل من رئيس الجمهورية و أعضاء "على انه  1112الفرنسي المعدل في من الدستور  14/ 25تنص المادة ، و "

 . "لأول البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناءا على اقتراح من الوزير ا

 . 514مرجع سابق ، ص  ، 1147 مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، الطبعةمولود ديدان ،2 

 . 417ص ،مرجع سابق رابحي ، أحسن 3 
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و ،شرة يصدره رئيس الجمهورية مباوافق عليه الشعب  إذامشروع تعديل الدستور  إن
 الشعب ديل يعد لاغيا و لا يمكن عرضه علىمشروع التعف لكن في حالة عدم موافقة الشعب
من  الدستور اللتان  12و  17ن يقا لنص المادتذلك طبو 1ةمرة ثانية خلال الفترة التشريعي

هذا  ،ستفتاءو ممارسة هذه السيادة عن طريق الإتعترفان بسلطة الشعب و سيادته الوطنية 
به و التي بسيادة شع يعترفالنظام الفرنسي الذي  منأ المطبق في الجزائر هو مستنسخ المبد

رئيس الجمهورية في فرنسا لديه الحرية في  أنحيث  ،ستفتاء قد يمارسها عن طريق الإ
ستفتاء شعبي متى تم التصويت عليه من طرف إعرض مشروع التعديل الدستوري على 

ن الدستور إعلى خلاف الدستور الجزائري فو ،2دةفي صيغة موح مجتمعينالالمجلسين 
 .الفرنسي يشترط تصويت الغرفتين المجتمعتين معا

 .ستفتاء شعبي إتعديل دون عرضه على  إجراءسلطة رئيس الجمهورية في : الفقرة الثانية
بل  ،الاستفتاء الشعبي ليس المسار الوحيد الذي يسلكه مشروع تعديل الدستور  إن

الذي يمتلك السلطة  الأخيرهذا  ،على البرلمان للمصادقة  هيمكن  لرئيس الجمهورية عرض
 (ثانيا)و المصادقة عليه  (أولا)قتراح التعديل إفي 
 رقتراح تعديل الدستو إختصاص السلطة التشريعية بإ:أولا

يمكن ثلاث : " انه  1140من الدستور الجزائري المعدل في  144نصت المادة  
قتراح تعديل الدستور على إب يبادرواأن  ،غرفتي البرلمان مجتمعتين معا  أعضاء¾  أرباع

 "في حالة الموافقة عليه و يصدر، ستفتاء شعبيإالذي يمكن عرضه على رئيس الجمهورية 
المؤسس الدستوري  أنعتقد ي الأولىمن الوهلة  144عند التمعن في نص المادة  منهو ،

مشاركة  أننجد  الأمر حقيقةو لكن في  ،ا الموضوع فعليا السلطة التشريعية في هذ أشرك
و بهذا فالقرار  ،قتراح فالبرلمان يمتلك فقط سلطة الإ ،البرلمان في هذه المسألة ضعيفة جدا 

خاصة و انه لا  ،3هفضر  أوقتراح مهورية الذي يمكن له قبول هذا الإيعود لرئيس الج الأخير
لدور  ضعافاإو هذا يعد  ،قتراح لزم رئيس الجمهورية بقبول هذا الإنص قانوني ي يأيوجد 

كان من المستحسن لو بقى المؤسس الدستوري على نفس  رأينافحسب  ،السلطة التشريعية

                                                           

  .1140من التعديل الدستوري 115المادة 1 
 .1112المعدل في  4512من الدستور الفرنسي لسنة  25المادة 2 
 . 114، مرجع سابق ، ص  1111مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية ، الطبعة مولود ديدان ، 3 
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المبادرة بالتعديل الدستوري حق  حيث كانت،4505بها في دستور  يأخذالقاعدة التي كان 
 .1مشترك بين رئيس الجمهورية و البرلمان 

أما فيما يخص إشراك السلطة التشريعية في موضوع التعديل الدستوري في فرنسا 
بادرة بتعديل حيث يحق للبرلمان الم ،وعا ما عن ما هو مقرر في الجزائرفالحكم مغاير ن

ومنه  ،من الدستور الفرنسي 25الأول حسب المادة قتراح من الوزير إالدستور بناءا على 
و لكن حتى و  ،فمن الظاهر أن المؤسس الدستوري الفرنسي أشرك البرلمان في هذه الآلية 

قتراح إالمبادرة إلا أنها تبقى مقيدة ب لو كان رئيس الجمهورية لا يمتلك السلطة في رفض هذه
فهذه  ،قتراح تعديل الدستور على البرلمان إنه إذا لم يقدم الوزير الأول أالوزير الأول أي 

 نظيرهعن الدستور الفرنسي  يختلففبالتالي  ،الأخيرة لا يمكنها المبادرة بصفة منفردة
التشريعية  لسلطةتبقى نفسها و هي تقليص دور الكن النتيجة ، الجزائري من حيث المضمون

 .              رالتنفيذية في موضوع التعديل الدستو  لصالح السلطة
 ستفتاءعديل الدستور دون عن عرضه على السلطة رئيس الجمهورية في ت : ثانيا

 .الشعبي 
شروع التعديل على استفتاء من الدستور الجزائري على عرض م 141تنص المادة 

التعديل الدستوري  إنو بهذا ف،نغرفتي البرلما أعضاء أصوات أرباعثلاثة  أحرز تىشعبي م
عرض رئيس  إمكانيةحول  1112تفق مع الدستور الفرنسي المعدل في ي 1140لسنة

و لكن  ،استفتاء شعبي إجراءالجمهورية مشروع التعديل الدستوري على البرلمان دون 
في دستورها  الجزائر تعتمد حيث،دستورين يتمثل في نسبة تصويت البرلمان الختلاف بين الإ

 الأصوات ثلاثة أخماس بينما تعتمد فرنسا على ،البرلمان  أعضاء(  ¾ ) أغلبيةعلى 
بين الدستورين فيكمن في تحديد الدستور الفرنسي الشكل  الآخرالاختلاف  أما،المعبر عنها

جتماع على شكل مؤتمر مع تحديد مكان الإ نعقادوالذي هو الإ،الذي يجتمع به البرلمان 
و ذلك على خلاف المؤسس الدستوري الجزائري  ،2مكتب الجمعية الوطنيةيتمثل في الذي 

فيتمثل كون ,ختلاف الجوهري في هذه الحالة الإ أما،لهذه القضية  إطلاقاالذي لم يتطرق 
استفتاء  إجراءعدم جدوى ر إقرافي  ي الجزائر لا يمتلك سلطة تقديريةفرئيس الجمهورية 

المجلس الدستوري الذي يمنح لرئيس الجمهورية السلطة في تعديل  برأيبل هو مقيد ، شعبي
مساس وهي عدم  ،ذلك في حالة واحدة  فقط  و ستفتاء الشعبيدون عرضه على الإ الدستور

                                                           

 . 4505من دستور  71 إلى 74المواد من  انظر1 
 . 2001المعدل في  1991من الدستور الفرنسي لسنة  19المادة  2
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التعديل للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و عدم المساس بحقوق الإنسان و 
لرئيس ل اخلاف،  1لطة و المؤسسات الدستوريةالتوازنات الأساسية للسو ،المواطن و حريته 

عن ختيار الطريقة التي يتم التصويت عليها إما إلحرية المطلقة في الفرنسي الذي يمتلك ا
 و لكن هذه السلطة قد تؤدي إلى عدم إشراك، ستفتاء شعبيإالبرلمان أو عن طريق طريق 

و  ،يمس المبادئ الأساسية للدولة  لة التعديل حتى و لو كان هذا الأخيرالشعب في مسأ
عدم  إمكانيةبالتالي فأحسن التقدير المؤسس الدستوري الجزائري لما وضع قيود متعددة على 

ستثناء ريقة تصويت البرلمان الإالشعب في مشروع التعديل الدستوري و جعل من ط إشراك
 .الأصلليس و 

ادة ما يتولد تعديل دستوري ع إجراءفي  ستثنائيةتخاذ رئيس الجمهورية للطريقة الإإن إ      
حيث قد يكون السبب هو تأكد رئيس الجمهورية ، كثر منها قانونية سياسية أ أسبابعليه 

نفس  إلىالبرلمانية منتمية  الأغلبيةما كانت  إذاخاصة  ، بقبول البرلمان لمشروع التعديل
من السبب الآخر فيتمثل في خوف رئيس الجمهورية  أما،تجاه السياسي لرئيس الجمهوريةالإ

و قد ،2عدم قبول الشعب لمشروع التعديل الدستوري الشيء الذي لا يخدم مصالحه السياسية
رية تقديم مشروع متنع رئيس الجمهو إعندما  1111في الجزائر في تعديل هذا من قبل  حدث 

و  ،3كلغة وطنية  مازيغيةللغة الأخوفا من عدم قبول الشعب  ستفتاء شعبيتعديل الدستور لإ
ستفتاء شعبي من شأنه إتعديل دون عرضه على القتراح يس الجمهورية لإحتكار رئإبالتالي 

 .في النظام السياسي الجزائري و الفرنسي  ته تعزيز مكان
 :خـلاصــة الفـصــل الثــــانـــي

رئيس  أنإلا  ، التنفيذيةرغم قيام النظامين الجزائري والفرنسي على ثنائية السلطة 
متلاكه جملة من الصلاحيات التنفيذية مقارنة ينفرد بقيادة هذه السلطة وذلك بإ الجمهورية

بالوزير الأول الذي يعد الرقم الثاني على مستوى السلطة التنفيذية، هذه الثنائية إذا كانت 
فتقار ية في الجزائر لإ أنها تعتبر شكلفعلية في فرنسا مع ميل الكفة لرئيس الجمهورية، إلا

متلاك إ أنرئيس الجمهورية، كما  يحوزها م الصلاحيات التنفيذية والتيالوزير الأول لأه
متلاك بعض لصلاحيات التنفيذية لم يمنعه من إرئيس الجمهورية للعديد من السلطات وا

                                                           

  158.ص ، 1141،  الجزائر، دار الخلدونية  ،تأملات حول مسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر ،عمار عباس1 
 .  92حميد مزياني ، مرجع سابق ، ص  2
 . 113-441 ص مرجع سابق ، ،عمار عباس 3
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ي على الصلاحيات التشريعية وحتى القضائية، وهذا نظرا لقيام النظامين الجزائري والفرنس
الفصل المرن بين السلطات، والذي يسمح لرئيس الجمهورية بصفته ممثل السلطة التنفيذية 

لصالح رئيس  ترجح الكفةبإقامة علاقة وطيدة مع السلطة التشريعية، هذه العلاقة في الحقيقة 
 .بحكم الوسائل الفعالة التي يمتلكها للتأثير على البرلمان، ةالجمهوري



 

 

 
 

 



 

 

 
 الخاتمة
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 :الخــاتمـــة

هورية الفرنسية الثالثة بينما كان رئيس الجمهورية يعين من طرف البرلمان في ظل الجم
قتراع العام تم الفوز بها عن طريق الإأصبحت العضوية في منصب الرئاسة ي والرابعة،

، وبهذا تم 2691بالتحديد بعد التعديل الدستوري لسنة و  والمباشر في الجمهورية الخامسة
نتخابه هو الشعب مباشرة، أن مصدر إمنصب رئيس الجمهورية بهذه الآلية خاصة و تعزيز 

يوجد الفرنسية بل  الجمهوريةتقتصر فقط على  لم السلطة إلىهذه الطريقة في الوصول 
من بين هذه الدول الجمهورية الجزائرية التي تعتمد على نفس ، و قتبسهاالكثير من الدول من إ

، وبهذا يوجد تطابق نسبي بين الدستورين قتراع للفوز بمنصب الرئاسةفي الإالطريقة 
وذلك بداية من ،وية في قمة هرم السلطة التنفيذيةليات العضآالجزائري والفرنسي من ناحية 

جراءاتشروط  مرورا بنظام  الانتخابفية نظام وكي إلىية الترشح لمنصب رئاسة الجمهور  وا 
 .العهدة هذه نتهاءكيفية إ إلىالعهدة الرئاسية وصولا 

ورين على توافق الدست لا أنها غير مؤثرةإفي النظامين  ختلافاتالإورغم وجود بعض  
التي من من تبني هذه الطريقة، و  الهدف في نفس يشتركان أنهماخاصة  في هذا المجال،

، ليس هذا الأخرىطات مع السلو تدعيم مكانة رئيس الجمهورية داخل السلطة التنفيذية شانها 
مسؤوليته سواء  إقرارصعب والذي ت، انة مؤسسة رئيس الجمهوريةمت أساسفقط بل وتعتبر 

مصطلح الخيانة يوظف  الجزائر المؤسس الدستوري وأن، خاصة السياسية أو الجنائية 
ياب كلي وتام للمسؤولية مع غ ،ة الجنائية لرئيس الجمهوريةالعظمى للتعبير عن المسؤولي

حيث تخلى عن المصطلح  1002، وهذا على خلاف الدستور الفرنسي بعد تعديل السياسية
الإخلال )ثر وضوحا وهو والذي عوضه بمصطلح أك( الخيانة العظمى)الغامض
المحكمة الجنائية الدولية  لىجانب الاعتماد ع إلىثناء القيام بمهامه الرئاسية، أ(بواجباته

 الدستور الفرنسي على مسؤولية عتمادإومنه نلاحظ الجمهورية جنائيا،  رئيسمسؤولية  رارلإق
 .جنائيةمزدوجة سياسية و 

رئيس الجمهورية صلاحياته الواسعة خاصة على  مكانة إن من أهم نتائج تدعيم
فرنسا رئيس هذه السلطة و  جزائرمستوى السلطة التنفيذية، حيث يعتبر رئيس الجمهورية في ال

صدار القوانين إوبهذا فهو ينفرد بأهم الصلاحيات التنفيذية من ممارسة  لى السلطة السامية وا 
 .الأخرىغيرها من الصلاحيات 
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فيما يخص مكانته  نظيره الفرنسيرئيس الجمهورية في الجزائر على  إلى ذلك يتفوق أضف
نفراد رئيس الجمهورية في الجزائر بصلاحيات وهذا يعود الى إ داخل السلطة التنفيذية،

في فرنسا  المهام بينما يتقاسم الرئيس والوزير الأول،جوهرية على مستوى السلطة التنفيذية 
تطبيقا لمبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية التي يتم تطبيقها أيضا في الجزائر ولكن بصفة 

 .متباينة

ستشارة الأغلبية زائر من طرف رئيس الجمهورية بعد إفي الج الأولإن تعيين الوزير 
زدواجية ، قد تكون من أهم عوائق تطبيق الإوالسلطة المنفردة في إنهاء مهامهالبرلمانية، 

لطة المنفردة في ختلاف هذا المبدأ، فالرئيس لديه السبل وهي أصل إ ،الحقيقية في الجزائر
نهاء مهامه دونتعيين الوزير الأ رلمانية، الا أي قيد حتى ولو أنه يستشير الأغلبية الب ول وا 

، وهذا على خلاف الدستور الأخذ بهاستشارة هي مجرد رأي يمكن عدم أن الكل يعلم أن الإ
ين الوزير الأول من بين الأغلبية يفي الدستور على إلزامية تع إقرارهعدم  الفرنسي والذي رغم

ليس هذا فقط بل إن تم تداولها في فرنسا بصفة آلية، ة يالبرلمانية، إلا أن هذه القاعدة العرفي
وزير الأول إلا بعد تقديم هذا الرئيس الفرنسي لا يمكنه في أي حال من الأحوال إقالة ال

أي السلطة التنفيذية و  ازدواجيةستقالة حكومته، إن هذه القاعدة تعتبر أساس مبدأ الأخير إ
 .تغير فيها قد يخل بهذا المبدأ

من الصلاحيات على مستوى السلطة التنفيذية ليس  بالعديدإن تمتع رئيس الجمهورية 
مبدأ مطلق بل يمكن أن تتراجع في حالة ما إذا كان رئيس الدولة قد تولى هذا المنصب 

هو رئيس الجمهورية  عتباربإ ضاعف في حالة الظروف الاستثنائيةبالنيابة، كما يمكنها أن تت
في مثل هذه  شؤون الدولةفي تسيير الولاية ت المسلحة فهو يعتبر صاحب القائد الأعلى للقوا

 .الظروف

فردي لرئيس الجمهورية  عتبر حقت في الجزائر ستثنائيةالإعلان الظروف إن مهمة إ 
ذا كانت هذه المهمة  بعض الهيئات التي تمثل سلطاتجتماع وذلك بعد إستشارة وا   الدولة، وا 

تقاسم مر بالنسبة لفرنسا حيث ييختلف الأالجمهورية في الجزائر فتصر على شخص رئيس تق
 .الحكومة والبرلمانرئيس الجمهورية و المهمة هذه 

من  إذا كان رئيس الجمهورية يعتبر رئيس السلطة التنفيذية وبذلك يتمتع بالكثير
مع  ذي علاقةمتلاكه لبعض الصلاحيات ات التنفيذية، فهذا لا يمنعه من إالصلاحي

مع نوع من التباين في هذه العلاقة في الدستورين ،منها السلطات الأخرى خاصة التشريعية
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لم ترد ، حيث يمتلك الرئيس في الجزائر الكثير من الصلاحيات التشريعية الجزائري والفرنسي
آلية التشريع عن طريق الأوامر أو تعيين سبيل المثال  نذكر علىو  ،الدستور الفرنسيفي 
توسع من مركز رئيس الجمهورية مة، هذه الصلاحيات التشريعية جلس الأث أعضاء مثل
خاصة وأنه يمكن لرئيس الجمهورية حل الغرفة الأولى من البرلمان ،السلطة التشريعية تجاهإ

 عرضهتعديل دستوري و  إجراءأو حتى ،حساباته البرلمان لمراجعة تنبيهحق الرد لأو تفعيل 
صلاحية اللجوء الى  أن اذالبرلمان لا يلعب أي دور في هذه الحالة، ف ستفتاء شعبيعلى إ

ختلاف ولكن يوجد إ،فرنسارئيس الجمهورية في الجزائر و لستفتاء الشعبي حق مقرر الإ
جوهري حيث أن الرئيس في الجزائر يمكنه عرض أي قضية يتم تكيفها بسلطته المنفردة 

ستفتاء حق مطلق في شعبي، وبهذا فإن الإ على أنها قضية ذات اهمية وطنية على استفتاء
المجلات التي يمكن أن يتم إجراء حصر الدستور  ، حيثالجزائر بينما هو مقيد في فرنسا

 .ستفتاء شعبي حولهاإ

مما هي عليه  أهمومن هذا نستنتج أن رئيس الجمهورية في الجزائر يمتلك مكانة 
حتى  تشريعية أوتنفيذية، واء كانت السلطات س الفرنسي وذلك على مستوىبالنسبة لنظيره 

النظام الفرنسي بنظام شبه رئاسي، فكيف يمكن تكييف  تكييفإذا كان فالقضائية، وبهذا 
ية في كلا النظام الجزائري خاصة بعدما لاحظنا الفرق الشاسع بين صلاحيات رئيس الجمهور 

أن النظام السياسي الجزائري ليس بنظام  النتيجة التي يمكن التوصل إليها هوالنظامين ؟ 
تتمثل في عدم التطبيق الحقيقي  شبه رئاسي وهذا يعود لعدة اعتبارات ذكرناها سابقا والتي

وكذلك عدم التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وميل  ،زدواجية السلطة التنفيذيةلإ
رغم الإصلاحات الجديدة التي لقول بأنه ، كل هذا قد يؤدي بنا لح السلطة التنفيذيةلالكفة لصا

أو طبيعة على الدستور الجزائري لم تظهر بشكل صريح ملامح  1029تمت مؤخرا في 
، يتميز بميولاته للنظام عة خاصةيالنظام المعمول عليه، بحيث يمكن وصفه بأنه نظام ذو طب

ن كان من الصعب الحديث عن نظام رئاسي بحد ذاته في الجزائر بحكم أن  ،الرئاسي حتى وا 
د بين ي يقوم على الفصل المطلق أو الجامالنظام الرئاسي والذي تعتبر أمريكا مصدره الأصل

ستقلال تام وفعلي بين السلطات، وهذا الأمر يبقى من أي بمعنى وجود إ ،السلطات
خاصة وأن المؤسس الجزائري بعد التعديلات الأخيرة قد  ،المستحيل أن يتجسد في الجزائر

هورية مع تدعيمها أكثر على الصلاحيات الموسعة التي كان يحوزها رئيس الجم حافظ
 .ضافية أخرى خاصة تلك التي تشمل علاقاته بالسلطات الاخرىبصلاحيات إ
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ختلط بين ن ما يمكن قوله أن النظام السياسي الجزائري قد تجاوز النظام المإلا أ
ه الرئاسي، كز الوسيط بين النظام الرئاسي وشبالبرلماني وشبه الرئاسي وأصبح يحتل المر 

 رئيس الجمهورية على السلطات بتفوق تتميز التي الأنظمةوبالتالي يمكن تصنيفه من بين 
 .الأخرى

التي قد تساهم في تكييف  قتراحاتالإ ما تم تناوله سابقا يمكن تقديم بعضوعلى ضوء 
النظام السياسي الجزائري من خلال توضيح مكانة مؤسسة رئيس الجمهورية وعلاقاتها مع 

 :المؤسسات الأخرى نذكر منها على سبيل المثال

النظام شبه الرئاسي وفق كل مبادئه والتي تتمثل في التطبيق الحقيقي لثنائية  تبني -
الأول من بين الأغلبية جبارية تعيين الوزير والتي تقوم على إ ،السلطة التنفيذية

 .البرلمانية
 .حكومته ستقالةلإهذا الأخير عدم إمكانية إقالة الوزير الأول إلا بعد تقديم  -
ادة يتقسيم المهام الدستورية بين رئيس الجمهورية والوزير الاول من آلية التعيين والق -

 .العسكرية الى غيرها من الصلاحيات التنفيذية
 .بتوسيع مجالات القانون بصفة منفردةالتشريعية  مهمة التشريع للسلطة إسناد -
ضرورة إعطاء مفهوم للحالات المستعجلة للتشريع بأوامر حتى لا يصبح مجالا واسعا  -

 .ومفتوحا حتى تحتفظ السلطة التشريعية بممارسة مهامها في هذا المجال
 البرلمان على رئيس الجمهورية في حالة إخلاله يقرهاتفعيل الرقابة السياسية التي  -

 .المهنية بواجباته



 

 

 
 

ق ائمة  
 المراجع
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 : قائمة المراجع

                                                     باللغة العربية-أ

 .الكتب:أولا 
مكتبة  ثر حالة الطوارئ في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية ،أحمد طلال عبد الحميد ، أ.1

 . 3102القانون و القضاء ، بغداد ،
وافي و إدريس بوكرا،النظرية العامة و النظام السياسي الجزائر في ظل  أحمد.2

 .0113،المؤسسة الجزائرية للطباعة،0191دستور
إدريس بوكرا ، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، .3

  .3112الجزائر 
أيمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي و العضوي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في .4

                                                                                                       .الأنظمة السياسة المعاصرة ، دار النهضة العربية ، القاهرة
3101ردار بلقيس، الجزائ ،3119كز رئيس الجمهورية في تعديل ر سعاد بن سرية، م.5  
  .0112الجزائر،  ، دار الهدى،13سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة .6
، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء شعيرالسعيد بو .7

الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، الجزء الأول،0129، 0192دستوري 
3102 . 

عة نظام الحكم في ضوء ،دراسة تحليلية لطبي، النظام السياسي الجزائريبوالشعير  سعيد.8
 .3102، يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الجزء الثالث ،الطبعة الثانية ، د0119دستور

الحكم في ضوء نظام دراسة تحليلية لطبيعة ، الجزائريالنظام السياسي  ،سعيد بوالشعير.9
 .                                                                            3102 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، الطبعة الثانية ،الجزء الرابع،0119دستور

 .0129دار الفكر العربي، القاهرة،  ة،النظرية العامة للقرارات الإداريسليمان الطماوي، .11
سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، .11

.0199مصر،  
صالح بشير رافع خضر، دراسة في مسؤولية رئيس الدولة، الطبعة الأولى، المطبعة البنة، .12
  .بغداد
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المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ،صالح بلحاج .13
 .3101ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية، الطبعة الخامسة، دار و حمد علجية أعاصم .14
 .0119النهضة العربية، القاهرة، 

دراسة مقارنة ،الطبعة  ،الأنظمة الدستورية  تطور،عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد.15
 . 3119، النهضة العربية ، القاهرة الأولى، دار

 اساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار،عبد الله بوقفة.16
  .2009هومة،الجزائر،

،دراسة مقارنة،دار السلطة التنفيذية بين التعسف و القيد، ةعبد الله بوقف.17
 .3119الهدى،الجزائر،

عبد المنعم الضوي ،الدساتير العربية بين الإنشاء و التعديل و الرقابة ،الطبعة الأولى ، .18
 . 9201الناشر مكتبة الوفاء القانونية ،الإسكندرية ، 

العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ،عقيلة خرباشي.19
 .3112 الجزائر،

علي مجيد حسون العكيلي، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات في ظل حالة الضرورة ، .21
 .  3102 القاهرة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية،

دار الخلدونية للنشر  ،تأملات حول مسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر ،عمار عباس.21
 . 3102،  رالجزائ، و التوزيع 

 ،ديوان المطبوعات الجامعية، 0طبعة،رمعجم في القانون الدولي المعاص ،عمر سعد الله .22
 .3112، الجزائر

 ،،الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الثالث، السلطات الثلاث اوصديق فوزي.23
. 0111،المطبوعات الجامعية، الجزائرديوان ،10ة عالطب  
3109دار الفكر والقانون، حدود السلطة التنفيذية، الطبعة الأولى، كريمة رازق بارة،.24  
،الطبعة الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية و الشرعية الإسلامية ،ماجد راغب الحلو .25

 . 0191، الكويت ،مكتبة المنار الإسلاميةالاولى، 
هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري المصري  محمد هاملي،.26

  . 3101و الفرنسي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
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النجاح  مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،الطبعة الأولى،دار ،مولود ديدان.27
  .3112للكتاب، 

مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري  ، مولود ديدان.28
 .3102بلقيس، الجزائر، ر دا(  3109مارس  9)الأخير 

من الدستور  21السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  ،غبريالوجدي ثابت .29
 .0199،  الإسكندرية، منشاة المعارف ، المصري و الرقابة القضائية عليها 

 .الرسائل الجامعية:ثانيا
 .رسائل الدكتوراه-أ   
أحسن رابحي،مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري،رسالة لنيل درجة .1

-3112الدكتوراه في القانون،معهد الحقوق والعلوم الإدارية،بن عكنون، جامعة الجزائر، 
3119. 

،أطروحة لنيل درجة 0119السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ججيقة لوناسي ،.2
 .دكتوراه في القانون،كلية الحقوق،جامعة مولود معمري تيزي وزو

الصلاحيات التشريعية لرئيس الجمهورية،بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في  دلال لوشن،.3
-3100علوم القانونية،جامعة باتنة،العلوم القانونية ،تخصص قانون عام، كلية الحقوق ،قسم ال

3103. 
، الحصانات الدستورية ،دراسة مقارنة،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون زهية عيسى .4

 .3103-0،3100،كلية الحقوق،جامعة الجزائرالعام
سعيد بوالشعير،علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني .5

سالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون ،معهد العلوم القانونية و الإدارية،جامعة الجزائري،ر 
 .0191الجزائر،ديسمبر

المنازعات الانتخابية ،دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات  سماعين لعبادي،.6
تخصص قانون عام، الرئاسية و التشريعية،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق،
 .3102-3103كلية الحقوق و العلوم السياسية،قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،

نعكاساتها في ظل التعددية السياسية .7 عبد الجليل مفتاح،أليات الرقابة المتبادلة بين السلطات وا 
 .3119-3112في الجزائر،رسالة دكتوراه،جامعة بسكرة،

الرئاسيوية للنظام السياسي الجزائري،رسالة مقدمة لنيل شهادة محمد أومايوف،عن الطبيعة .8
دكتوراه في العلوم،تخصص القانون،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري ،تيزي 

 .3102وزو،
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مسؤولية رئيس الدولة و أثاره على الأداء السياسي،دراسة مقارنة بين النظام  مسعود يخلف،.9
كم الوضعية ،أطروحة شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية ،تخصص الإسلامي و نظم الح

 .3112-3119أصول الفقه،جامعة الجزائر ،
تقوية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي،دراسة مقارنة،الجزء  نزيهة بن زاغو،.11

ن الأول،أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق،ب
 .3111-3119عكنون،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،

،تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي،دراسة  نوارة تريعة.11
مقارنة،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق ،بن عكنون،جامعة 

 .3103، 0الجزائر
ن خلال التطور الدستوري الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة وليد شريط ،السلطة التشريعية م.12

 .3103-3100دكتوراه في القانون العام،جامعة تلمسان،
تنظيم العهدة الرئاسية في الانظمة الدستورية المقارنة،اطروحة لنيل شهادة  مياسة بلطرش،.13

  .3103-3100 ،0الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر
 .رسائل الماجستير-ب   
 39الإحتصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائرعلى ضوء دستور بشير بن مالك ،.1

 .0111-0119،رسالة لنيل شهادة ماجستير،جامعةجيلالي اليابس،سيدي بلعباس،0119نوفمبر
البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا ،الجزائر  الحالات الدستورية لإنعقاد توفيق بوقرن ،.2

 .3103نموذجا،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري ،جامعة باتنة ،
الظروف الإستثنائية والرقابة القضائية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  حمزة نقاش،.3

انون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة القانون العام ،فرع الإدارة العامة و إقليمية الق
 .3100-3101منتوري قسنطينة ،

عن واقع الإزدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري  حميد مزياني،.4
الجزائري ،دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة ،كلية 

ياسية ،مدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية جامعة مولود الحقوق و العلوم الس
 .3100معمري تيزي وزو ،

مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية ،رسالة مقدمة  خالد محمد خالد،.5
 .3119لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الجنائي،جامعة الدانمارك،

توزيع السلطة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في ظل دستور  اللاوي ، زينب عبد.6
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،تخصص قانون دستوري 0119
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-3112،كليةالحقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم القانونية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
3111. 

ئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري مركز ر  سعاد بن سرية ،.7
،دراسة مقارنة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في (01\19بموجب قانون رقم ) الأخير

إطار مدرسة الدكتوراه،تخصص إدارة و مالية ،كلية الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة 
 .3101-3111بومرداس،

ة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة عدم فعالي عزيز حمام،.8
 .الماجستير في القانون ،جامعة مولود معمري تيزي وزو

شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية ،مذكرة  عمر بن سعد الله،.9
كلية الحقوق من أجل الحصول على شهادة الماجستير في الحقوق،فرع القانون الدستوري،

 .3111-3119،جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية،مذكرة الماجستير في القانون العام  فوزية زكري،.11

 .3103-3100،كلية الحقوق القطب الجامعي بلقايد ،جامعة وهران ،
مين الجزائري و الفرنسي،مذكرة علاقة رئيس الجمهورية بالوزير الأول في النظا محمد فقير،.11

مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه،فرع القانون العام،تخصص إدارة و 
 .مالية،كلية الحقوق،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس

الأوامر الرئاسية و ألية الرقابة عليها في النظام الدستوري الجزائري  محمد نجيب صيد،.12
يل شهادة الماجستير في الحقوق ،تخصص قانون دستوري ،كلية الحقوق و ،مذكرة مكملة لن

 .3103-3100العلوم السياسية ،قسم الحقوق ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،
المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة  منيرة بلورغي ،.13

وأثره على النظام السياسي ،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نيل شهادة الماجستير في  0119
الحقوق ،فرع القانون العام ،تخصص القانون الدستوري ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم 

 .3101-3102ر بسكرة،الحقوق،جامعة محمد خيض
 02مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري إنطلاقا من رئاسيات  ،نزيم آسي .14

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع القانون الدستوري و التنظيم 0111افريل 
 .3112السياسي،كلية الحقوق و العلوم الإدارية ،بن عكنون ،جامعة الجزائر،

نور الدين ردادة، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور .15
،بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الإخوة منتوري 0119

 .3119-3112قسنطينة ،
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الوزير الأول  قاعدة التوازن بين السلطة و المسؤولية لدى رئيس الجمهورية و هشام جلال،.16
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع الدولة و المؤسسات العمومية ،جامعة 

 .3101الجزائر،
     
 

 .مذكرات الماستر-ج    
المعدل ،مذكرة مقدمة لنيل  0119أمال شرماط ،مكانة رئيس الجمهورية في ظل دستور.1

في القانون ،تخصص قانون عام معمق ،كلية الحقوق ،جامعة أمحمد بوقرة  شهادة الماستر
 .3102بومرداس ،

 .المقالات:ثالثا
  .3101سبتمبر   ،12، مسؤولية رئيس الجمهورية، مجلة الكوفة، العدد  عمارة فتيحة .1
مجلة العلوم  ،حالة الطوارئ و أثرها على الحقوق و الحريات العامة للمواطنين ،فؤاد الشريف .2

 .3100جوان ، 02العدد  ،جامعة بسكرة ،الإنسانية 
، من الدستور  031الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة ،مراد بدران . 3

 .3،3111العدد ،0المجلة،  المدرسة الوطنية للإدارة، لإدارةا مجلة
دراسة ،صور مسؤولية رئيس الدولة في القانون الدستوري  سامية العايب، وحميدي  حميد.4

جامعة بسكرة، مارس  ،21/22فرنسا، مجلة العلوم الإنسانية، العدد -مصر-مقارنة، الجزائر
3101.  

، المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري لسنة دنش  رياض.5
  .، جامعة بسكرة11العدد  ، مجلة الاجتهاد القضائي،0119

 0113جانفي  00، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ بوالشعير  سعيد.6
  .0112 ،10العدد،دارة، المدرسة الوطنية للإدارةالإوحل المجلس الشعبي الوطني، مجلة 

المؤسسات نحو نظام رئاسي،مجلة القانون العام وعلم  إنحراف سيلقانو أروماتور،.7
 .السياسة،العدد الثالث

مكانة الوزيرالأول في النظام الدستوري الجزائري ،مجلة الفكر البرلماني  شوقي يعيش تمام،.8
 .3100، 39،العدد

الازدواجية البرلمانية بين القبول و الرفض ،مجلة  ،حسنة شرون وعبد الحليم بن مشري .9
  .3112المنتدى القانوني ،جامعة بسكرة ، العدد الرابع ، جوان 
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علي يوسف الشكري، الاتجاهات الحديثة في تحديد مسؤولية رئيس الدولة في فرنسا، مجلة .11
  .جامعة الكوفة ،كلية القانون ،12الكوفة، العدد 

ع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم، مجلة الفكر البرلماني، لمين شريط، عن واق.11
  .3112، جوان 12مجلة تصدر عن مجلس الأمة، عدد 

قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي  مبروك غضبان و نجاح غربي ،.12
الحصار و الطوارئ و مدى تأثيرهما على الحقوق و الحريات في الجزائر،مجلة المفكر،العدد 

 .،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة محمد خيضر بسكرة 01
، مجلة ةمسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية، دراسة مقارن ،الدراجي محمد عودة محسن.13

  .02الكوفة، عدد
العلاقة بين النصوص التشريعية و النصوص التنظيمية،مجلة الفكر  نسيمة بلحاج،.14

 .3119، 01البرلماني العدد
 .المقالات الإلكترونية

   أثره في تغيير خصائص الدساتير،و  تعديل الدستور ،حمد عبد اللهأ دولةو  إكرام فالح احمد.1
                                 WWW.IASJ.Net نشور في الموقع الإلكترونيبحث م   

بن عمار مقني وعبد القادر بوراس ، الإقرار بالمسؤولية الجنائية الداخلية لرئيس الدولة على  .2
 www.djelfa.info                          الموقع

فاتح ج ، مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري، مقال صادر في منتدى  .3
 www.etudiants.dz، في الموقع الالكتروني 3119سبتمبر  39شبكة طلبة الجزائر، 

  القانونيةالنصوص 
 .الدساتير.1    
 .الدساتير الجزائرية.أ   
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد  ،0192برسبتم01المؤرخ في  0192دستور.1

 .0192،سنة 91
القعدة  ذي 21،مؤرخ في  12 -29الصادر بموجب الامر رقم  ،0129 نوفمبر 33ردستو .2

،يتضمن اصدار دستور الجمهرية الجزائرية  0129نوفمبر  33الموافق ل  0219عام 

الموافق ل  0219م ذو الحجة عا 13، ل 11، الجريدة الرسمية ، العدد الدمقراطية الشعبية 

 .0129نوفمبر  31

 39المؤرخ في  129-19، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0119نوفمبر39دستور .3
يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق  ، 0119ديسمبر  2الموافق ل  0102عام  رجب

http://www.iasj.net/
http://www.iasj.net/
http://www.djelfa.info/
http://www.etudiants.dz/
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 19مؤرخة في ال، 29العدد ،الصادر في الجريدة الرسمية،0119نوفمبر  39عليه في استفتاء 
 .0119يسمبرد

 الدساتير الفرنسية.ب    
موجب بوالمعدل  0129أكتوبر  11الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة الصادر في  .1

، محمد إيهاب مختار محمد فرحات ،  3119جويلية  32المؤرخ في  231-3119القانون 
،  3119جويلية  32إلى غاية تعديلات . النسخة العربية لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة 

 . 3100أفريل  01القاهرة ، 
  

 .القوانين العضوية2:
، 3103يناير 03،الموافق ل0132صفر03،المؤرخ في  10-03القانون العضوي رقم .1

،الصادرة في 10يتعلق بنظام الإنتخاب،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد
 .3103يناير01
غشت  32الموافق لـ  ه0122ذي القعدة عام  33المؤرخ في  01-09العضوي رقم  القانون.2

 32، لـ 21م، المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 3109

 .م 3109غشت سنة  39ه الموافق لـ 0122ذو القعدة عام 

 القوانين.3    

 القوانين الجزائرية.أ   
 3109مارس  19الموافق لـ  ه0122جمادى الأولى عام  39المؤرخ في  10-09القانون .1

جمادى  32لـ  01الذي يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .م3109مارس  12ه الموافق لـ 0122الأولى عام 

    القوانين الفرنسية.ب   
ة المنظم لحال 3100- 232م المعدل بموجب القانون رق 22-292القانون الفرنسي رقم .1

 .الطوارئ
 المراسيم.4    

 المراسيم الرئاسية-أ
المتضمن تقرير حالة الحصار  0110يونيو 11المؤرخ في  019-10المرسوم الرئاسي رقم .1

 .31،الجريدة الرسمية ،العدد
،يتضمن رفع حالة 0110سبتمبر33المؤرخ في  229-10المرسوم الرئاسي رقم .2

 .11الحصار،الجريدة الرسمية ،العدد 
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المتضمن اعلان حالة الطوارئ ،  0113فيفري  1المؤرخ في  11-13المرسوم الرئاسي رقم .3
 . 0113فبفري  1، الصادر في  01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

 المراجع باللغة الأجنبية:ب           
1.Les ouvrages 
    1.Burdeau (G) , Droit Constitutionnel et Institutions Politiques,26

 ème 

édition,1999. 

    2.Carre Malberg ®, Contribution a la théorie génerale de létat 2 

vol,éd,serey,1920,CNRS,paris,1962. 

    3.Carrés Gilles Champagne , l’essentiel de droit constitutionnel et les 

institutions de la 5em république , gualino éditeur. 

    4.Cédric Laming , Expliquez-moi le président de la republique,Nane 

éditions,2013. 
     5. Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel , 30

 ème
 

édition,LGDJ, Paris, 2004. 

     6. Haurio (A) Gicquel (J) avec la participation de Gélard (p) ), Droit 

constitutionnel et institutions politiques, 7
ème

 éditions, Montchrien, Paris, 

1980. 

    7.Jean Claude Acquaviva, Droit Constitutionnel et Institutions politiques, 

10
 ème

 édition, Gualino éditeur,2007. 

    8.Jean Gicquel , Droit Constitutionnel et Institutions Politiques 

,16
éme

édition,Montehrestien , Paris.  

    9.Olivier Duhamel, ,Droit Constitutionnel, Le pouvoir politique en 

France,4
ème

 ,édition, édition de seuil, septembre1999. 

  10. Philippe Ardant , institutions politiques et droit constitutionnel , 12
 ème

 

édition , L.G.D.J,2000. 

  11. Pierre Pactel, , Droit Constitutionnel,25
éme

édition,sirey,2006. 

  

2.Les articles 
    1. Ahmed Mahio note sur la constitution Algérienne de 28 novembre 

1996 , l’annuaire du l’Afrique de Nord (A.N.N) T 35- CNRS.1996. 

    2.Fatiha Benabou-kiran ,la nature de régime politique algerienne ,revue 

algerienne des sciences juridiques économique et politique n001-2007. 

      3. Jean-Baptiste Jacquin, le piege de l’état d’urgence (archive),le 

monde.fr,29 novembre2016. 

      4.Jean Massot,"Quelle Place La Constitution de 1958 accorde-t-elle au 

Président de la République ?(archive),Conseil constitutionnel. 

      5.Ronald Eduard ," the heirs of Europe  " Sarkozy , (archive) , mai 2011 . 

3.Les lois  
       1. le code électorale-Dernière modification le 07 janvier 2017-Document 
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  77 رئ(س الجمهور�ة في اللجوء لس(ادة الشعب لتعدیل الدستورسلطة  الفرع الثاني
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ض مشروع التعدیل السلطة المنفردة لرئ(س الجمهور�ة �عر  الفقرة الأولى

 .……………………………ستفتاء الشعبيالدستور� على الإ
77  

  79 ستفتاء شعبيإ�ة في إجراء تعدیل دون عرضه على سلطة رئ(س الجمهور  الفقرة الثان(ة

  83 .………………………………………………………  خاتمة 

  87 .……………………………………………………… قائمة المراجع

  96 ..……………………………………………………… الفهرس 
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